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إلى  للنفط، كونه يهدف ةلجميع الدول العربية خاصة الدول المصدر  ايعد التنويع الاقتصادي مهم
تقليل الاعتماد على قطاع وحيد دون القطاعات الأخرى، ويعمل على توسيع فرص الاستثمار وتقوية أوجه 
الترابط في الاقتصاد. حيث تسعى معظم الدول إلى تطبيق استراتيجية التنويع الاقتصادي وإنجاحها من 

متنوعة في مختلف القطاعات، فدرجة التنويع خلال تبني حزمة من السياسات والمشاريع الاقتصادية ال
، والتي تمثل الحاصل في تخفيف الاعتماد على الاقتصادي إحدى مؤشرات الاستقرار الاقتصادي للدول

 فط والغاز.ي استخراج النهيتركز الهيكل الاقتصادي للدول العربية في أنشطة محددة نسبيا و أنشطة محددة، 

، عوديةمارات، والسالإنجد الجزائر، بينها  ومندول المصدرة للنفط تعتبر الدول العربية من أهم ال 
نفيذ من خلال عوائده في ت فقد تشابهت هذه الدول في بناء اقتصاديات نفطية تعتمد على مورد ناضب

شكل كبير من بين الدول الريعية التي تعتمد ب الجزائر حيث تعتبر خططهم التنموية والنهوض باقتصاداتهم.
على النفط سواء في صادراتها أو في تمويل ميزانيتها، وعليه فإن التذبذب في أسعار المحروقات يؤثر على 

مارات ودولة الإ .أدى إلى التوجه نحو استراتيجية التنويع الاقتصاديما  وهوالاقتصاد الجزائري بدرجة كبيرة، 
كغيرها من الدول النفطية، تسعى لبناء نموذج تنموي مستدام لا علاقة له بالنفط، وفي إطار  العربية المتحدة

سعيها لضمان نجاح هذه السياسة حرصت على تطوير القطاعات غير النفطية من خلال الاستثمار في 
 قتصادا مفتوحا على الشرق الأوسط.والتي يعتبر اقتصادها ا تلف القطاعات. كذلك السعوديةمخ

 شكالية البحثإ

يعتبر التنويع الاقتصادي قضية جوهرية يتوقف عليها نجاح واستمرارية التنمية بمختلف الدول  
 العربية خاصة الدول النفطية منها، لذا نطرح التساؤل الرئيسي التالي:

 ما واقع وآفاق التنويع الاقتصادي في بعض الدول العربية؟

 التساؤلات الفرعية

 الرئيسي إلى التساؤلات الفرعية التالية:يقودنا التساؤل  

 ؟ماذا يقصد بالتنويع الاقتصادي -

 ماهي التغيرات التي أحدثتها سياسة التنويع الاقتصادي في بعض الدول العربية؟ -

 إلى أي مدى يمكن تحقيق التنويع الاقتصادي مستقبلا في الدول العربية؟ -
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 البحث فرضيات

 سئلة الفرعية نطرح الفرضيات التالية:للإجابة على السؤال الرئيسي والأ

التنويع الاقتصادي هو استراتيجية للتخلص من التبعية لقطاع معين، بالإضافة إلى تمتين القاعدة  -
 ؛الاقتصادية

أدى انتهاج سياسة التنويع في بعض الدول العربية إلى تمتين قاعدتها الاقتصادية وجعلها أكثر  -
 والخارجية؛مقاومة للصدمات الداخلية 

لى تحقيق القدرة ع ومن ثم الدول التي تتميز بوفرة في الموارد الطبيعية أكثرإن الدول العربية من  -
 استراتيجية التنويع الاقتصادي وتفادي لعنة الموارد.

 أهداف البحث

 يهدف هذا البحث إلى: 

 نويع الاقتصادي في الدول العربية؛بيان واقع وآفاق الت -

 ؛السعودية-ماراتالإ-لتنويع الاقتصادي على الجزائرتأثير ا معرفة مدى -

 .جية التنويع الاقتصاديإلقاء الضوء على أهمية وضرورة تبني استراتي -

 أهمية البحث

أهمية البحث في كونه أحد المواضيع الحساسة والمهمة على مستوى الاقتصاديات النفطية،  تكمن 
بر رة بين الباحثين والمفكرين في هذا المجال، كما أنه يعتومن ثم فهو الأكثر شيوعا ونقاشا في الآونة الأخي

 خيارا لا مفر منه للتخلص من التبعية النفطية.

 أسباب اختيار الموضوع

ات الشخصي لهذا النوع من الدراسميل الختيار الموضوع إلى عوامل ذاتية تتمثل في يرجع سبب ا 
كما أنه يعتبر موضوع الساعة ولاسيما بعد ، الموضوع يدخل ضمن اختصاصناوعوامل موضوعية حيث أن 

 انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، وبروز الحاجة إلى تنويع الصادرات خارج المحروقات.
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 منهج البحث

بغية الإجابة على الإشكالية المطروحة واختبار صحة الفرضيات الموضوعة اعتمدنا على المنهج  
 موضوع الدراسة.الوصفي والتحليلي في شكل يخدم 

 حدود الدراسة

 عربية )الجزائر، الإمارات، السعودية(بعض الدول ال تم حصر حدود الدراسة في

 . 

 الدراسات السابقة

 واقع التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط ومتطلباتبلقلة براهيم، الدراسة الأولى لـ:  -
: تهدف هذه الدراسة إلى تقييم 8102جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  ، ورقة بحثيةتفعيله، 

والوقوف على مدى نجاح المجهودات المبذولة في تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على ثلاث 
مؤشرات رئيسية تمثلت في مدى مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، 

ط من مجموع الإيرادات الكلية، ونسبة الصادرات النفطية إلى مجموع وتطور نسبة إيرادات النف
الصادرات، بالإضافة لاستعراض مجموعة من العناصر التي من شأنها تفعيل سياسة التنويع 
الاقتصادي في هذه البلدان، وتوصلت الدراسة إلى أن التنويع الاقتصادي عملية لتوسع نطاق 

درة الاقتصاد على خلق فرص للأنشطة الاقتصادية لخلق اقتصاد الأنشطة الاقتصادية، وفي توسيع ق
قائم على قاعدة صلبة وعريضة، بالإضافة إلى أنه على الرغم من تسارع خطى التنويع الاقتصادي 
في الدول العربية النفطية، ورغم إنجازات العقود الماضية، إلا أن النفط مازال يؤدي الدور المسيطر 

 على اقتصاداتها. 

 واقع وآفاق التنويع الاقتصادي في بعضي هاجر وياسمينة إبراهيم سالم، يح اسة الثانية لـ:الدر  -
ملتقى وطني حول: الاقتصاد الجزائري بين التبعية النفطية وحتمية التنويع الاقتصادي الدول العربية، 

: 8180ر نوفمب 01، يوم -السياسات الاقتصادية الكليةلواقع التنويع الاقتصادي في ظل تقييم -
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية التنويع الاقتصادي، حيث أصبح غاية الدول النفطية في ظل 
التقلبات التي تشهدها السوق، وتوصلت الدراسة إلى أن التنويع الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة 

العديد من ب للجزائر لذا وجب تجنيد كل الموارد المادية والبشرية لتحقيقه. ولهذا لابد من القيام
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الإجراءات والتدابير التي تساعد على تعزيز التنويع الاقتصادي، حيث تمثل الإمارات تجربة غنية 
 لابد من الاستفادة منها.

 واقع وتحديات التنويع الاقتصادي للدول المصدرة للنفطياسين بوخزنه وآخرون،  الدراسة الثالثة لـ: -
دان ، ميقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديميمذكرة مدراسة حالة )الجزائر، السعودية(، 

العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص تجارة والمالية الدولية، جامعة الشهيد حمه 
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الأهمية الكبيرة للتنويع الاقتصادي  :8102لخضر، الوادي، الجزائر، 

دركت البلدان الريعية خطورة الاعتماد على هذا المورد الوحيد للدول النفطية وخاصة بعد أن أ
 أن اقتصاد البلدين حقق معدلاتوأصبحت تسمى بالدول أحادية الاقتصاد، وتوصلت الدراسة إلى 

نمو قوية خلال السنوات الأخيرة مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط والإنتاج النفطي وزيادة الانفاق 
الحكومي وتنفيذ عدد من مبادرات الإصلاح المحلي، ورغم المحاولات للتقليل من اعتماد الاقتصاد 

ذا القطاع ومشتقاته تهيمن على الاقتصاد وزيادة مساهمات القطاعات الأخرى لازال هعلى النفط 
 الكلي والحسابات المالية.

 هيكل البحث

 :ثلاث فصولا الموضوع على خطة مكونة من اعتمدنا في دراستنا في هذ

 ث:لتنويع الاقتصادي، وتم تقسيمه الى ثلاث مباحلالنظري  الإطارلى إتم التطرق في الفصل الأول  -

أهميته و  بعرض مفهومه وخصائصهالمبحث الأول تناولنا فيه الإطار النظري للتنويع الاقتصادي، 
المبحث الثاني تناولنا فيه ميكانيزمات التنويع  ؛وذكر أشكاله وأنواعه وطرح عوامل نجاحه

شمل شروط ومحددات التنويع الاقتصادي وعوائقه ومزاياه بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصادي، و 
 .تصاديوفي المبحث الثالث تناولنا العلاقة بين النمو والتنمية والتنويع الاق ؛هقياس

ثلاث سيمه إلى ، وتم تقالدول العربية ع التنويع الاقتصادي فيإلى واق تم التطرق  في الفصل الثاني -
ي الدول ف تحقيق الاستدامة الاقتصاديةل كمدخلالتنويع الاقتصادي  بعنوان المبحث الأول :مباحث
مع عرض  الإرسائهوتعرض للتنويع الاقتصادي كأحد مراحل الاستدامة الاقتصادية وكآلية ، العربية

ع أما المبحث الثاني تناولنا فيه واقع بعض مؤشرات التنوي ؛تقلبات أسعار النفط في الدول العربية
كذا لمحلي الإجمالي و وهي الأهمية النسبية للقطاعات في الناتج ا الاقتصادي في الدول العربية

نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات ونسبة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات مع 
ئحة كورونا تأثير جا بعنوان المرور إلى عرض التطورات الاقتصادية للدول العربية والمبحث الثالث
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تج المحلي الإجمالي والرقم على اقتصادات الدول العربية ويشمل متوسط نصيب الفرد من النا
 .القياسي لأسعار المستهلكين والهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي

واقع وآفاق التنويع الاقتصادي في بعض الدول العربية )السعودية، الإمارات  بعنوان والفصل الثالث -
دي في قتصاالتنويع الاالمبحث الأول تناولنا فيه  والجزائر(، تم تقسيمه إلى ثلاث مباحث كالتالي:

، وشمل المرتكزات والاستراتيجيات الاقتصادية لدولة الإمارات مع عرض الإمارات العربية المتحدة
ناولنا المبحث الثاني ت ؛تجربتها في التنويع الاقتصادي وخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة

ملكة نحو للخطوات المتبعة في الم بالتطرق  ة السعوديةة العربيكفي الممل الاقتصاديفيه التنويع 
ناولنا والمبحث الثالث ت ؛التنويع بالإضافة إلى الخطة المسطرة لذلك مع عرض واقع الحال والآفاق

بدراسة التوجه نحو استراتيجية التنويع الاقتصادي وعرض  زائرفيه التنويع الاقتصادي في الج
( للوصول إلى طرح 8101-8102للجزائر )الاقتصادي الجديد السياسة المتبعة والتطرق للنموذج 

 .سياسات تعزيز التنويع الاقتصادي في الجزائر
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 مقدمة الفصل الأول
نظرا لما أصبحت تعانيه اقتصاديات الدول العربية من هزات عنيفة وتدهور جراء اعتمادها على قطاع  

فقط خاصة الدول النفطية، أصبح لزاما على هذه الدول انتهاج طرق جديدة والاعتماد على اقتصادي واحد 
قطاعات أخرى من خلال انتهاج سياسة التنويع الاقتصادي حيث تسعى الدول من خلاله إلى تطوير المنتوجات 

اعة ات أخرى كالزر وزيادة الاستثمار وتوسيع نطاق الدخول إلى الأسواق العالمية، وذلك بالاعتماد على قطاع
من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية  مة مضافةوالسياحة والتصنيع وغيرها من القطاعات التي تحقق قي

 المستدامة لاقتصاديات الدول العربية.

 وعليه فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية على الشكل التالي:

 ؛الاقتصاديالمبحث الأول: الإطار المفاهيمي للتنويع 

 ؛المبحث الثاني: ميكانيزمات التنويع الاقتصادي

 .المبحث الثالث: العلاقة بين النمو والتنمية والتنويع الاقتصادي
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 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للتنويع الاقتصادي

التبعية النفطية  من نحو التنويع الاقتصادي لكونه خيارا استراتيجيا للتحرراتجهت معظم الدول العربية 
 بالدرجة الأولى، وأيضا لما له من أهمية في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.

 المطلب الأول: مفهوم وخصائص التنويع الاقتصادي
خلال  ، وسنحاول منيبقدر كبير من الاهتمام على الصعيد الدوليحظى موضوع التنويع الاقتصادي  

 لتنويع الاقتصادي وخصائصه.هذا المطلب التعرف على مفهوم ا
 الفرع الأول: مفهوم التنويع الاقتصادي  

 :ما يلييوجد عدة تعريفات للتنويع الاقتصادي من بينها 

لمصادر  رأكبنه "الرغبة في تحقيق عدد يعرف التنويع الاقتصادي بأالمعهد العربي للتخطيط حسب        
فع القدرات ر وذلك عبر محاولات  العالمية،التنافسية  الدولة ضمننها تعزيز قدرات من شأ الرئيسية والتيالدخل 

مكن د من هذه القطاعات تدريجيا يلى الارتقاء بواقع عدات متنوعة، وهو يقوم على الحاجة إالإنتاجية في قطاع
 1ن تحل محل المورد الوحيد".أ

ط، وذلك خاصة قطاع النف التخلص من التبعية لقطاع محدد عرف أيضا، "التنويع الاقتصادي يقصد به
في مختلف القطاعات )الصناعة، الزراعة والخدمات( والتي  المحلي الإجماليمن خلال تنويع مصادر الناتج 

 2تهدف الى توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ادرات ص وحسب خبراء الأمم المتحدة: "يعني التنويع الاقتصادي تقليل الاعتماد على قطاع واحد وإيجاد
جديدة ومصادر مختلفة للإيرادات غير المصادر التقليدية المعروفة. والتخلي عن الدور القيادي للقطاع العام 
وتعزيز دور القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية من أجل ضمان الحصول على إيرادات دائمة 

 3.ومستقرة"

مصادر  من حالة الانحصار في خروج الاقتصاد العملية التي تتضمن"كما يقصد بالتنويع الاقتصادي: 
بإقامة  رادات، وذلكيفي الحصول على الا و سلعة رئيسية وحيدةوتخفيض الاعتماد على قطاع معين أ الدخل،

، متنوعة المقومات والنشاطات، متكاملة القطاعات ومتشابكة الوحدات، تستجيب للحاجات قاعدة اقتصادية صلبة
الأساسية والمتطلبات المتزايدة للمجتمع: توفر الحماية للاقتصاد من الصدمات الخارجية، وتتصف بوجود روابط 

                                                           

ة الاقتصادية، المجلة الجزائرية للتنميالسياحة كمقوم للتنويع الاقتصادي في الجزائر في ظل تذبذبات أسعار النفط، عبد النعيم دفرور، الياس شاهد و -1 
 .007، ص7602، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 60 العدد

قتصاديات مجلة الريادة لاواقع التنويع الاقتصادي وأثره على النمو الاقتصادي في دول المغرب العربي: دراسة تجريبية، ، وآخرون  بلقاسم بن علال-2 
 .565، ص7670، 67العدد  ،62المجلد الاعمال، 

دية قتصالة جامعة الانبار للعلوم الامجة الاقتصاد الحر، ر دالاقتصادي في العراق في ظل فلسفة متطلبات التنويع انزار دياب عساف وخالد روكان عواد، -3 
 .202، ص 7602، جامعة أنبار العراق، 07، العدد 60والإدارية، المجلد 
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والتكامل  دنى من التماسكألى توفير حد والنشاطات( الإنتاجية، بما يؤدي إداخلية قوية بين القطاعات )الفروع 
تمرار كثر من الداخل وتعطي قوة دفع ذاتي للتنمية تكفل لها الاستبطا بالخارج أيكون الاقتصاد فيها مر بينها، لا 
 1ستقبلا".والتجدد م

وعرف على أنه: "الرغبة في تحقيق عدد أكبر لمصادر الدخل الرئيسية في الدولة، التي من شأنها أن  
طاعات ق قيقية ضمن إطار التنافسية العالمية، وذلك عبر محاولات رفع القدرات الإنتاجية فيقدراتها الح تعزز

 لية، وهو يقوم على الحاجة إلىمر أن تكون تلك القطاعات ذات ميزة تنافسية عامتنوعة، دون أن يقتضي الأ
  .2وحيد"بواقع عدد من القطاعات تدريجيا لتكون بدائل يمكن أن تحل محل المورد ال الارتقاء

ن التنويع الاقتصادي هدف تسعى لتحقيقه بشكل خاص الدول ذات تنتج أنس ما سبقمن خلال 
الاقتصاديات الأحادية خاصة الدول النفطية، من خلال تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عبر مختلف 

 .الداخلية والخارجية القطاعات الخدمية والإنتاجية، بغية تكوين قاعدة اقتصادية صلبة مقاومة للصدمات

 الفرع الثاني: خصائص التنويع الاقتصادي   

 :3هناك مجموعة من الخصائص يتميز بها التنويع الاقتصادي، نذكر منها ما يلي

  :دير نتاج وتصالاقتصاد على إ عتمادإن ا التنويع الاقتصادي تحرر من الاعتماد على سلعة واحدة رئيسية
اد ا الاقتصذكان ه إذاسلعة واحدة رئيسية كمصدر وحيد للدخل وتمويل التنمية، يشكل خطرا يهدد مصيره خاصة 

ها بدائل ل ما تكون غالبا  ةنتاج وتصدير المواد الخام الأولية، هذه الأخير يعتمد بشكل متزايد ومفرط على إ
وائدها معرضة باستمرار للتقلبات والتذبذبات الحادة، ن سعرها وعد، أو أجل نضوبها محدو أو أعنها،  معوضة

فالتنويع الاقتصادي يتضمن معنى التحرر من الاعتماد على سلعة رئيسية واحدة، قد تكون عرضة  من ثمو 
 مستمر في شروط التبادل التجاري الدولي؛الللتدهور 

  إن : المختلفة في الناتج والإنتاجيةالتنويع الاقتصادي عملية تراكمية لزيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية
ب في المساهمة وذلك عندما تتحقق حالة تناسلى توازن البنية الهيكلية للاقتصاد، التنويع هو العملية التي تهدف إ

أيضا  ضمنن يشأنه أ ما منالنسبية للقطاعات الاقتصادية في توليد الناتج المحلي الإجمالي والدخل الوطني، 
 ةلى مرحلة التراكم وتحقيق الاكتفاء الذاتي التام، هذا من ناحية ومن ناحيونوعا، وصولا إزيادة الإنتاج كما 

لى زيادة إنتاجية العمل، لا الفرعية فقط بل الوطنية العامة أيضا، ففي سياق أخرى، يؤدي التنويع الاقتصادي إ
طة المترابطة، لفروع والأنشسعة من امجموعة وا د الوطني بالأجهزة والآلات، وتنشأالتنويع يتعاظم تجهيز الاقتصا

 ا يعني تحطيم بنية الاقتصاد الوطني الأحادي؛وكل هذ

                                                           

 .750-755ص:، ص 0896دار النهضة العربية، بيروت، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية، عبد العزيز فهمي هيكل، -1 
 .089، ص 7608دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، أهم قضايا الموارد الاقتصادية والتنويع الاقتصادي، د. ضياء الناروز، -2 
-762، ص ص: 7676، جوان 0، العدد 2، المجلد اقتصادية مجلة دراساتالتنويع الاقتصادي في الجزائر: الواقع وإمكانية التحقيق،  ،خنشولدنيا -3 

762. 
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 :ية يتكون الاقتصاد الوطني من قطاعات رئيس التنويع الاقتصادي هو عملية نسبية لتحول الاقتصاد الوطني
تحديد تحولات بنيوية في الهيكل الاقتصادي و  لإحداثمنطلقا  ما يشكلتربطها علاقات متداخلة ومتشابكة، وهو 

 لال الأنماطالاقتصاد من خلى تشخيص قدرات لرئيسية بمختلف فروعها بالإضافة إا للأنشطةالأهمية النسبية 
 الهيكلية حيزا في السياسات الاقتصادية وبرامج التنويع المنتهجة فيالإنتاجية المتعددة، كما تحتل التغيرات 

اد بصفة خاصة، وتتجلى أهمية ذلك في كون هذه التغيرات ترتبط بشكل واضح بالنمو المجتمع والاقتص
المحافظة حلة بحيث تتميز كل مر  كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع؛ الاقتصادي، الذي ينبغي تحقيقه في

 .1على توازنات معينة

 أهدافهالمطلب الثاني: أهمية التنويع الاقتصادي و 
لى إ حقيق النمو الاقتصادي، حيث يهدفالاقتصادي أهمية كبيرة من حيث دوره في تيكتسب التنويع  

ى أهمية لمستوى الدخل. وفيما يلي سنتطرق إ التقليل من المخاطر الاقتصادية، ورفع القيمة المضافة، وتحسين
 وأهداف التنويع الاقتصادي:

 الفرع الأول: أهمية التنويع الاقتصادي
 تنشأ عن  أن العديد من المنافع التي يمكنهناك دي بالنسبة للدول النفطية: أهمية التنويع الاقتصا

تحقيق لى عالاقتصاد الأكثر تنوعا، أهمها أن يصبح الاقتصاد أقل تعرضا للصدمات الخارجية، زيادة 
المكاسب التجارية، تحقيق أعلى معدلات الإنتاج الرأسمالي، يساعد أكثر على التكامل الإقليمي، كما 

 .2يخلق فرص عمل متنوعة تستوعب الأيدي العاملة الباحثة عن هذه الفرصأنه 

 وعليه فإن أهمية التنويع الاقتصادي بالنسبة للدول النفطية تكمن في:

بناء اقتصاد مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، بعيدا عن النفط مع تشجيع القطاع الخاص والاستثمار  -
 الأجنبي؛

 متوازنة إقليميا واجتماعيا؛تنمية اقتصادية  -

 تحقيق الاستقرار للموازنة العامة، وذلك من خلال تفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى؛ -

تشجيع تنفيذ الخطط المستقبلية بتوفير كل ما يحتاجه التخطيط من خبرات محلية وأجنبية ومؤسسات  -
  إدارية وبيئة اجتماعية عن طريق توفير الأموال المطلوبة.

 :3لسياسة التنويع الاقتصادي فيما يليام يمكن إجمال الدوافع الأساسية وبشكل ع

                                                           

ة للموارد ، مؤتمر دولي حول: التنمية المستدامة والكفاءة الاستخداميالتنويع الاقتصادي خيار استراتيجي لاستدامة التنميةلرباع الهادي، طبايبية سليمة و -1 
 .5،0، ص ص7669أفريل  69و 62، يومي -سطيف-المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس

 الموقع:مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، متوفر على التنويع الاقتصادي وأهميته للدول النفطية، عبد الحسن الجبوري، حامد -2 

 303451 http://burathanews.com/arabic/studies/ 

سياسات الحد من الآثار الاقتصادية غير المرغوبة لتقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة في الدول العربية المصدرة للنفط مع بلقلة براهيم، -3 
 .722، ص 7605أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود مالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الإشارة إلى حالة الجزائر، 
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  :يسهم التنويع الاقتصادي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال تقليل المخاطر الاستثمارية
زيادة فرص الاستثمار، وتقليل المخاطر الاستثمارية، فتنويع الاستثمارات على عدد كبير من النشاطات 

 ادية، يقلل من المخاطر الاستثمارية الناجمة عن تركيز تلك الاستثمارات في عدد قليل منها؛الاقتص

 :ادها التي يتسم اقتص تعتمد بعض الدول تقليص المخاطر المؤدية إلى انخفاض حصيلة الصادرات
لى إ بدرجة ضعيفة من التنويع الاقتصادي على تصدير منتج واحد، أو عدد محدود من المنتجات

 اض أسعار هذه المنتجات؛انخف

 :يؤدي ضعف التنويع الاقتصادي الناجم عن  تقليل التذبذب في مستويات الناتج المحلي الإجمالي
تركيز الإنتاج في عدد محدود من المنتجات إلى تذبذب ملحوظ في مستويات الناتج ويمكن تفادي هذا 

 من خلال سياسة التنويع الاقتصادي؛المشكل 

  وهذا ما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي؛ المال:زيادة إنتاجية رأس 

 :ادة يسهم التنويع الاقتصادي في الناتج زي توطيد درجة العلاقات التشابكية بين القطاعات الإنتاجية
عدد القطاعات الاقتصادية المنتجة في تقوية العلاقات التشابكية فيما بينهما مما ينجم عنه العديد من 

 ية في الإنتاج التي تنعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي؛التأثيرات الخارج

 :ذلك لأن التنويع يحفز النمو الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة، ويزيد من  توليد الفرص الوظيفية
درجة الترابط والتشابك بين القطاعات الاقتصادية وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة، ويولد 

 الفرص الوظيفية.

 (: أهمية التنويع الاقتصادي10) شكل رقم

 
 
 
 

  
 

، -دراسة تحليلية عن دولة قطر-العام في التنويع الاقتصاديدور الانفاق من إعداد الطالبتين بالاعتماد على: علي عماد محمد أزهر، المصدر: 
 .22، ص 7670، 0، العدد 2المجلة الدولية للأداء الاقتصادي، المجلد 

 أهداف التنويع الاقتصاديالفرع الثاني: 
 يكمن الهدف من وراء إتباع سياسة التنويع الاقتصادي ما يلي:

 تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية 

تحقيق إيرادات مالية ضخمة مما قلل من نسبة مساهمة القطاع  0822هدت البلدان النفطية بعد عام ش
التقليدي في الناتج المحلي ولكن في منتصف ثمانينات القرن الماضي حدثت تقلبات حادة في أسعار 

ذبذب في مستويات الناتج تقليل الت
جماليالإالمحلي   

تقليص المخاطر إلى انخفاض حصيلة 
 الصادرات 

 تقليل المخاطر الاستثمارية

 زيادة إنتاجية رأس المال

 زيادة القيمة المضافة

 توليد الفرص الوظيفية

 أهمية التنويع الاقتصادي

لاقات التشابكية بين درجة العتوطيد 
نتاجيةالقطاعات الإ  
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النفط مما أدى إلى سياسة التنويع الاقتصادي في البلدان النامية النفطية من خلال اتخاذ إجراءات 
وغيرها  تتستهدف تنويع اقتصاداتها بتشجيع قطاعات اقتصادية أخرى كالزراعة، الصناعة والخدما

ى وبالشكل الذي يؤدي إلى تراجع نسبة الاعتماد عللرفع مستوى مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي 
المورد الأساسي، أي تقليص مساهمة السلعة الأساسية الوحيدة كالنفط. فعلى صعيد القطاع الزراعي 

في  لتجعل منه قطاعا فاعلاسعت العديد من البلدان المنتجة والمصدرة للنفط إلى تنمية هذا القطاع 
ي عمليات التنمية الاقتصادية اقتصادها. أما في القطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات الرائدة ف

يحظى التصنيع بأهمية كبيرة في اقتصاديات البلدان النامية وينهض هذا القطاع بالدور  والاجتماعية
 .1الهام في خلق التشابك بين مختلف القطاعات الاقتصادية

 :حماية اقتصاد البلد من الصدمات الخارجية 

البلدان التي تعتمد على النفط إذ تعد هذه السلعة سلعة تتجلى أهمية هذا الهدف بصفة خاصة في 
عالية تحدد أسعارها في الأسواق العالمية وفقا لآلية العرض والطلب ولعوامل أخرى سياسية وطبيعية 

مات ز ان المنتجة والمصدرة لها بسبب الأخارج إرادة البلد وغالبا ما يكون تحديد سعر هذه السلعة
الاقتصادية والسياسية والكوارث الطبيعية، فإن أسعارها تتسم بعدم الاستقرار والتي غالبا ما تشهدها 

مر الذي يترتب عليه تعرض الاقتصاديات الوطنية لآثار سلبية وأزمات الأالأسواق العالمية للنفط، 
 . 2مختلفة

 :3ما يليداف أخرى تتمثل فيوهناك أه
  تنمية بدائل عن النفط كمصدر للدخل والنقد الأجنبي، من خلال التوجيه لتنمية القطاعات غير النفطية

 وتشجيع الاستثمار فيها لرفع قيمتها المضافة في الناتج المحلي الإجمالي؛

 تقليص دور الدولة في الاقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص؛ 

  زمات ع الأم وزيادة شروط تجارتها مع العالم )زيادة القوة التفاوضية(، وتعزيز المقدرة على التعاملتعزيز
 والصدمات الخارجية والداخلية؛

  تقليل مخاطر إحلال طاقات بديلة محل النفط والفقدان التدريجي لدول الأوبك لحصتها في السوق
 النفطية العالمية؛

 ها وتحجيم دور العمالة الوافدة.توفير فرص العمل الشريف لمواطني 

 :4ونذكر أيضا

                                                           

وآثارها الاقتصادية في البلدان النامية المنتجة للنفط المملكة العربية السعودية نموذجا، سياسة التنويع الاقتصادي العيساوي،  دي مجبلإسماعيل حما-1 
 .60-65: ص ، ص7605مذكرة ماجيستير في الإدارة الاقتصاد، جامعة الانبار، العراق، 

 .05، ص 7605 ضروريات التنمية المستقلة وشروط المؤسسات الاقتصادية الدولية،الاقتصاديات النامية بين محمد صالح جسام الدليمي، -2 
 .02، ص: مرجع سبق ذكرهمسيرة التنويع الاقتصادي في الوطن العربي، ناجي التوني، -3 
 .765-762، ص ص: مرجع سبق ذكرهأهم قضايا الموارد الاقتصادية والتنويع الاقتصادي، د. ضياء الناروز، -4 
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  تحسين وضمان استمرار عملية التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير قطاعات متعددة ومتنوعة كمصدر
 جنبي، ولعائدات الموازنة العامة؛للدخل وللنقد الأ

 ؛الإنتاج واملتحفيز انتشار التكنولوجيا، وتوفير المرونة في الروابط الصناعية المتداخلة وفي ع  

 كتفاء لاتحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات غير النفطية، والتي من شأنها استدامة النمو، وتحقيق ا
الذاتي من السلع والخدمات، والتقليل من الاعتماد على الخارج في استيراد السلع الاستهلاكية، وتعزيز 

 استخدام التكنولوجيا في ظل اقتصاد المعرفة؛

  تمكين القطاع الخاص من القيام بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية، وتقليص دور الدولة في
 الاقتصاد. 

 التنويع الاقتصادي وأشكال أنواع: الثالثالمطلب 
 للتنويع الاقتصادي أشكال عديدة تمحورت في شقين رئيسيين، كما توجد عدة أنواع نبينها فيما يلي: 

 التنويع الاقتصاديالفرع الأول: أنواع 

بينها  ختيارالا تصاديةللتنويع الاقتصادي يمكن لصانعي السياسات الاق مكن التمييز بين ستة أنواعي 
 :1وهي

لع و مواد أولية لصناعة السنيع منتجات تشكل مواد نصف مصنعة أهو تص سي(:)الرأ التنويع العمودي (0
صناعة منتجات جديدة تشكل المنتجات التي يتم تصنيعها لى التنويع العمودي لأعلى( أو التوجه إ)الحالية 

 حاليا مواد أولية لها )التنويع العمودي لأسفل(؛

سبة وتكملها نتاجية المكتيدة تتلاءم مع الخبرات والطرق الإنتاج وتصنيع منتجات جدهو إ فقي:التنويع الأ (7
 في نفس الوقت؛

منتجات لنتاج منتجات جديدة لا علاقة لها باإ خلال لى ميدان نشاط جديد منهو الدخول إ التنويع الجانبي: (2
 جديدة؛ سواقاالحالية وتستهدف أ

لحالية وفي نفس ا لى توسيع تشكيلة منتجاتهاعى من خلاله المؤسسات الإنتاجية إالذي تس التنويع الشامل: (2
 ختراق أسواق جديدة؛الوقت اكتساب وا

جغرافية جديدة )تصدير المنتجات( التكيف مع تغيرات لى مناطق الذي يعني الدخول إ التنويع الجغرافي: (5
 بيئة الإنتاج الجديدة؛

زيع خلال تو لى الحد من مخاطر الاستثمار من إ هو ذلك الشكل من التنويع الذي يهدف التنويع المالي: (0
 ن واحد، كما قدالتي لا يمكن أن تخسر في آرؤوس الأموال على مجموعة متنوعة من الأنشطة الاستثمارية و 

                                                           

متطلبات  ورقة علمية مقدمة للملتقى الدولي الثاني حولالواردات كمدخل للتنويع الاقتصادي في الجزائر،  لإحلالاستراتيجية التصنيع نور الدين شارف، -1 
 .2، جامعة البويرة، ص7600نوفمبر 26و 78الإقلاع الاقتصادي في الدول النفطية في ظل انهيار أسعار المحروقات، يومي



 الفصل الأول: الإطار النظري للتنويع الاقتصادي
 

9 
 

يب مناطق قتصادي الذي قد يصالا لاستثمار في مناطق مختلفة لتجنب آثار الانكماشلى ايمتد التنويع المالي إ
 معينة.

 شكال التنويع الاقتصادي: أالثاني الفرع

 :1يوجد شكلين رئيسيين للتنويع الاقتصادي هما

تنوعا،  الإنتاجي الداخلي لبلد ما أكثرو النسيج ويقصد به جعل الهيكل أتنويع الهيكل الإنتاجي )الصناعي(:  .0
تحقق التعدد وعدم الارتكاز على  وذو قاعدة صناعية واسعة، وهذا من خلال الولوج لفضاءات إنتاجية جديدة

و قطاع واحد، كما تساعد على التكيف والتأقلم مع المستجدات التقنية والتكنولوجية الجديدة في خضم إنتاج أ
 رة؛اقتصاديات المعرفة المعاص

ول أسواق و دخحقيق التعدد في هيكل الصادرات و/أويقصد به تنويع الصادرات من خلال ت تنويع الأسواق: .7
فاق ح آالصدمات الخارجية ومخاطرها بفتجديدة للتصدير بشكل عام، كما يساهم تنويع الأسواق في التقليل من 

 تجارية واقتصادية واسعة وواعدة للبلد المعني.

 عوامل نجاح التنويع الاقتصادي: الرابع المطلب
لكي تكون عملية التنويع ناجحة وفعالة يجب أن تكون هناك عوامل تتوقف عليها هذه العملية، وتتمثل 

 :2في

ت نمو لان الدور الذي تلعبه الدولة التنموية لا يقتصر فقط على تحقيق معدإإعادة الاعتبار للدولة التنموية:  .0
رية في هيكل الإنتاج المحلي، وفي علاقتها بالاقتصاد الدولي، تحولات جذحداث مرتفعة للناتج المحلي، وإنما إ

فعملية التنمية تتضمن تغيرات نوعية في جوانب عديدة: تغيرات في تراكيب الإنتاج، هيكل مساهمات المدخلات 
 فة؛لالمختلفة في العملية الإنتاجية، كيفية تخصيص الموارد المتاحة وتوزيعها بين القطاعات المخت

كونه  ع الاقتصادي،يلعب القطاع الخاص دورا لا يستهان به في عملية التنوي تفعيل دور القطاع الخاص: .7
لى تحقيق الربح وضمان الاستمرارية، ما يجعله في بحث دائم ومستمر على كيفيات وتقنيات يهدف بالأساس إ

لى حد ت الأسواق الداخلية والخارجية على مستوى رغباالتكاليف وأكثر جودة، حتى يرقى إ توسيع الإنتاج بأقل
 سواء؛

استمرار  نلعملية التنويع، ذلك أ اأساسي امحركتعد برامج الإصلاح الاقتصادي  برامج الإصلاح الاقتصادي: .2
نها دفع ليات من شأالنقدي، التجارة الخارجية، كلها آتبني وانتهاج هذه البرامج سواء على الصعيد المالي، 

 تصادي؛عملية التنويع الاق

                                                           

التنويع الاقتصادي كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النفطية: حالة البلدان العربية المصدرة كمال رواينية، هي و موسى با-1 
 .020، ص 7600، ديسمبر 65المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، جامعة ورقلة، العدد للنفط، 

 .5ذكره، صلرباع اهادي، مرجع سبق و  طبايبية سليمة-2 
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مهما من مداخل النمو تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدخلا  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .2
ر الذي ملمحلي كما الخارجي من منتجات، الأليات التنويع، من خلال ما تقدمه للسوق االاقتصادي وآلية من آ

 يحد من اللجوء للاستيراد فضلا عن إنعاش الصادرات؛

يعتمد الاقتصاد الجديد على الطاقة الشمسية التي لا تنضب،  تغلال مصادر الطاقة المتجددة:التوجه الفعال لاس .5
وعلى المصادر المتجددة التي تنتج عن التحولات الطبيعية لهذا المصدر الطاقوي، ومن بين هذه الطاقات نذكر 

 ية، طاقة الكتلة الحيوية؛  الطاقة الكهرومائية، الطاقة الريحية، الطاقة الشمسية، الطاقة الحرارية الأرض

عمليا  د العالمي، أصبح من الصعبالاعتماد المتبادل في بنية الاقتصا مع ازدياد الاستثمار الأجنبي المباشر:  .0
ن تكون هناك صناعة وطنية كاملة بشكل خالص، مما استدعى ضرورة التوسع في حجم الاستثمارات الأجنبية أ

نتاجي متكامل للدول المستقبلة لها، وتوسيع أسواق منتجاتها إنشاء جهاز إلى باعتبارها تؤدي إ المباشرة،
 .1دائهادة هيكلة اقتصاداتها بهدف تحسين أوتنويعها، وإعا

 ميكانيزمات التنويع الاقتصادي المبحث الثاني:

ن نجاح الريعي يتوفر على ميكانيزمات لضما ادن التنويع الاقتصادي كاستراتيجية للخروج من الاقتصإ 
 العملية، وكذا بعض المؤشرات التي تقيس مدى النجاح أو الفشل، وما إذا كان هناك تنويع محقق أم لا. 

 ويع الاقتصادينشروط ومحددات التالمطلب الأول: 
بد أن تتسم العملية لاحتى يتحقق التنويع الاقتصادي من الضروري توفر محددات رئيسية، كما أن هذه  

 بمجموعة من الشروط نذكرها فيما يلي:

 الفرع الأول: شروط التنويع الاقتصادي

 :2حتى تكون هناك عملية تنويع ناجحة لابد من توفر شروط من بينها ما يلي 

لكي يكون التنويع الاقتصادي ناجحا الاقتصاد الكلي )سياسة جانب الطلب(:  لإدارةالعام  الإطارصلاح إ (0
الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي وخاصة إطار تعزيز الاستقرار في الاقتصاد الكلي  صلاحإ لا بد من

المرتكز على الروابط بالدولار، ويتمثل هذا الإطار في مجموعة السياسات الاقتصادية المستخدمة لإدارة 
الربط  الصرف ومراجعة نظامالطلب الكلي وتتمثل في السياسة المالية والسياسة النقدية وسياسة سعر 

 من جهة المكسب مقابل التكلفة؛

                                                           

قى الوطني ورقة بحثية قدمت في إطار الملتتطوير القطاع الخاص كألية لتعزيز التنويع الاقتصادي في الجزائر، بن الشيخ توفيق، و  لعقيقي دراجي-1 
، قالمة، 0492ماي  10، جامعة 5102أفريل  52-52حول: المؤسسات الجزائرية واستراتيجيات التنويع الاقتصادي في ظل انهيار أسعار النفط، يومي 

 .12، 19 :ص ص
ودراسة  المركز العربي للأبحاثتحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خالد راشد الخاطر، -2 

 .762-762، ص ص: 7605السياسات، الدوحة، قطر، 
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 العام لتعزيز الاستقرار في الاقتصاد الكلي لابد الإطارصلاح بالتوازي مع إ تنويع القاعدة الإنتاجية: (7
ذ لابد من تنويع القاعدة الإنتاجية بعيدا عن قطاع ن إصلاحات تمس جانب العرض أيضا، إم

 سوهياكل الإنتاج من خلال تنمية رأ المصاحبة له، وتنويع مصادر الدخلالمحروقات، والصناعات 
 المال البشري وإصلاح القطاعين العام والخاص.

 الفرع الثاني: محددات التنويع الاقتصادي

 :1للتنويع الاقتصادي عدة محددات نذكرها فيما يلي 

  :صميم تصادي، وهذا ينطوي على تالحكم الراشد شرط أساسي لتهيئة بيئة مواتية للتنويع الاقالحكم
همة أكثر في بيئة تسمح لها بالازدهار والمساوتنفيذ سياسات لصالح القطاعات الناشئة وضمان تنميتها 

 في الاقتصاد الوطني؛

  :ز التنويع، من خلال قيادة ن يلعب دورا في تعزييمكن للقطاع الخاص أيضا أدور القطاع الخاص
والنشاط الاقتصادي في القطاعات غير المستغلة، يمكن على سبيل المثال الاستثمار في  الابتكار

البحث والتطوير لأنشطة جديدة، علاوة على ذلك، الشركات الخاصة غالبا ما تقف على حدود 
 لى الاقتصاد؛القطاعات الجديدة وجلب الابتكار إ

  :يث ا القدرة على دفع عجلة التنويع الاقتصادي، حمن بين العوامل المختلفة التي لديهالموارد الطبيعية
 يمكن استغلال الموارد لزيادة مجموعة الصادرات والسلع المنتجة؛

  :هناك  نمكانيات التنويع، حيث أز قدرات وإتساعد على تعزيالقدرة المؤسساتية والموارد البشرية
لى الاختلافات تي تشير إ( ال7660) وآخرون  Melhumمن الدراسات على سبيل المثال  اكبير  اعدد

في نوعية المؤسسات يعتبر بالغ الأهمية في تحديد ما إذا كانت البلدان تتجنب لعنة الموارد الطبيعية، 
فالتنوع الاقتصادي يعتبر عامل مهم في توزيع الدخل والتخلص من الفوارق الاجتماعية في مستويات 

لى أن تأثير المؤسساتية على النمو رون إ( وآخ7665) Acemogloالتعليم وغيرها، كما توصل أيضا 
 سويشمل ذلك تأثير الاستثمار في رأ كثر من المدى القصير،لاقتصادي يكون على المدى الطويل أا

 لى العوامل الجغرافية.جيا، التنظيم في الإنتاج، إضافة إالمال المادي والبشري، التكنولو 

                                                           

 .762-762مرجع سبق ذكره، ص ص: التنويع الاقتصادي في الجزائر: الواقع وإمكانية التحقيق، دنيا خنشول، -1 
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(: محددات التنويع الاقتصادي10) رقم شكل

 
، 2، المجلد اقتصاديةمجلة دراسات  التنويع الاقتصادي في الجزائر: الواقع وإمكانية التحقيق، دنيا خنشول، من إعداد الطالبتين اعتمادا على:المصدر: 

 .762-762، ص ص: 7676، جوان 0العدد 

 عوائق التنويع الاقتصادي: لمطلب الثانيا
مام الاقتصاديات الأحادية خاصة الدول النفطية، تحد من سرعة إنجاح التنويع ن العراقيل التي تقف أإ    

 :1يهم هذه العراقيل فيما يلمن غيرها لتجاوزها، وتتمثل أ  أكبرالاقتصادي، والتي لابد لها من بذل جهود 

 الحدود ن ميبعضها وتأمن في الألة الحفاظ على اسي في بعض الدول، وهو ما جعل مسأغياب الاستقرار السي
خر يستنزف موارد مالية ضخمة في بعض الأحيان، والتي كان من الممكن استغلالها في تمويل في البعض الآ

 مشاريع التنويع الاقتصادي والعملية التنموية؛

 لى قاعدة تكنولوجية محلية من جهة، وصعوبة نقل وتوطين التكنولوجيا من جهة أخرى؛الافتقار إ 

  وهو ما حد من نجاح فرص تعزيز دور القطاع ارد المياه الطبيعية في بعض الدول، ندرة الموارد الزراعية ومو
 الزراعي في بناء التميع الاقتصادي؛

  عدم توفير الموارد البشرية المحلية المدربة والمؤهلة من جهة، والافراط في الاعتماد على العمالة الأجنبية من
 ا؛جهة أخرى، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لتكاليفه

 مكانياتها في تمويل مشاريع التنويع ضمن من دورها وإ كثير من الدول، مما حدس المال في التراجع سوق رأ
 القطاعين العام والخاص؛

                                                           

مذكرة ، 0102-0991التنويع الاقتصادي كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة التجارب الدولية خلال الفترة ريم مرزوقي،  -1 
 .72، ص 7602، -ميلة–ماستر، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعوم التسيير، تخصص مالية وبنوك، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف 

محددات 
التنويع 
الاقتصادي

الحكم

دور القطاع 
الخاص

الموارد 
الطبيعية

القدرة 
المؤسساتية 
والموارد 
البشرية
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 لى المناخ الملائم والضمانات القانونية لهذا الاستثمار؛ى الاستثمار الأجنبي، والافتقار إالقيود المعروضة عل 

 الاقتصاد من عدم وجود توافق كبير بين نوعية مخرجات التعليم والتكوين  تعاني العديد من الدول الأحادية
 واحتياجات الاقتصاد الوطني من العمالة؛

  فطية منذ نالمعلن عنها كهدف استراتيجي في البلدان ال–يعود السبب في فشل مخططات تنويع الاقتصاد
 هذه البلدان؛لى ضعف التحولات الهيكلية التي تمت في إ-سبعينات القرن الماضي

  توى على مستعاني جل الاقتصاديات النفطية من عدة اختلالات على مستوى المتعاملين الاقتصاديين و
لى الإخفاقات التقليدية للأسواق وعدم كفاءة القطاع الخاص في تحقيق النمو والقيام المؤسسات، والتي تضاف إ

 بالتصنيع في الاقتصاديات الريعية.

 التنويع الاقتصادي: مزايا المطلب الثالث
ر و التوسع الاقتصادي، ومن بين مزاياه نذكالتنوع الاقتصادي بشكل عام يقود إلى النمو الاقتصادي أ   

 :1ما يلي

 س تصادي في زيادة إنتاجية العمل ورأيسهم التنويع الاقس المال البشري والتطوير المالي: زيادة إنتاجية رأ
 لى رفع معدلات النمو الاقتصادي؛من ثم إوالتطوير المالي ويؤدي المال البشري 

 :ر عدد كبير من النشاطات الاقتصادية، يقلل من المخاطفتوزيع الاستثمارات على  تقليل المخاطر الاستثمارية
الاستثمارية الناجمة عن تركيز تلك الاستثمارات في عدد قليل منها، فالظروف الطبيعية )الزلازل والجفاف 

 اار ارات والخدمات المالية( قد تلحق أضر والدولية )الحروب والنزاعات المسلحة والاحتكوالفيضانات والحرائق(، 
 نتاج بعض المنتجات وتسويقها؛فادحة في إ

 :شراكة بين القطاعين الخاص والعام وعدم الاعتماد الكلي  لأنه ومن خلال التنوع تنشأ تخفيض معدلات البطالة
د في بلدان الغنية بالموار مناسبة للباحثين عنه، وتدل تجربة الإيجاد فرص عمل  ومن ثمعلى القطاع العام 

 دي؛س المال البشري وتعزيز المؤسسات لتحقيق التنويع الاقتصاالعالم على أهمية الاستثمار في رأنحاء مختلف أ

  من السلع والخدمات، وزيادة الصادرات، والتقليل من الاعتماد على الخارج في استيراد تحقيق الاكتفاء الذاتي
 فراد؛ومن ثم تحسين مستوى معيشة الأ ،وتوفير فرص الشغلالسلع الاستهلاكية، 

  :من خلال تطوير قطاعات متعددة ومتنوعة كمصدر الدخل والنقد تحسين وضمان استمرار وتيرة التنمية
 الميزانية العامة، ورفع قيمتها المضافة في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع الاستثمار فيها. الأجنبي ولعائدات

 
 

                                                           

جلة م، انموذجالتنويع الاقتصادي كخيار استراتيجي للنمو الاقتصادي: تجربة كوريا الجنوبية  عبد الغني، بوشري  د.د. منصوري حاج موسى و -1 
 .722، ص 7609، 62، العدد 67وإدارة الاعمال، مجلد الاقتصاد 
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 : مؤشرات قياس التنويع الاقتصاديالمطلب الرابع
ن يكون هناك مؤشرات دالة عليه في الاقتصاد الكلي للدولة، قبل قياس التنويع الاقتصادي يجب أ 

 نذكرها فيما يلي:

 لاقتصاديمؤشرات دالة على التنويع ا الفرع الأول:

تتعلق هذه المؤشرات بأداء الاقتصاد الكلي للدولة، وتعتبر كأدلة على مستوى التنويع الاقتصادي، وهي 
 :1كالتالي

  :وهي النسبة المئوية لإسهام القطاعات النفطية مقابل القطاعات غير النفطية في الناتج درجة التغير الهيكلي
سهام هذه القطاعات عبر الزمن، ومن المفيد أيضا قياس و تقلص إإضافة الى نمو و/أ محلي الإجمالي،ال

 د توفر البيانات؛نمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع ع

 :ع ومن الواضح أن التنوي درجة عدم استقرار الناتج المحلي الإجمالي وعلاقتها بعدم استقرار أسعار النفط
 يحد من عدم الاستقرار على مرور الزمن؛ن يفرض أ

 :بر قاعدة الإيرادات غير النفطية ع ويعني وتيرة اتساع تطور إيرادات النفط كنسبة من مجموع إيرادات الدولة
 الزمن؛

 :يادة التنويع ى ز حيث يدل الارتفاع المطرد للصادرات غير النفطية عل تطور الصادرات غير النفطية وتكوينها
بات ن تنجم عن تقلإذ يمكن أا المؤشر قد تكون مضللة،  أن التغيرات قصيرة الأجل في هذالاقتصادي، إلا

 أسعار النفط وصادراته؛

 :؛ويعزز تغيرات التكوين القطاعي للناتج المحلي الإجمالي ا المقياسيعكس هذ التوزيع القطاعي للقوى العاملة 

 هو مؤشر هام في الدول النفطية، و  لي الإجمالي:نسبة مساهمة كل من القطاع العام والخاص في الناتج المح
 سهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الإجمالي؛قتصادي في هذه الدول يفترض نمو إن التنويع الالأ

  :جاح لتقييم درجة ن ا المؤشرحيث يمكن الاستناد إلى هذتوزع ملكية الأصول بين القطاعين العام والخاص
في  سهام القطاعين العام والخاصصلاحية مؤشرات أخرى تظهر تغيرات إبرامج الخوصصة، ولاختبار وتعزيز 

 س المال الثابت الإجمالي.محلي الإجمالي والعمالة وتكوين رأالناتج ال

 الفرع الثاني: مؤشرات قياس التنويع الاقتصادي

إحصائية عديدة تتفاوت في كفاءتها وملاءمتها لأغراض القياس،  يقاس التنوع الاقتصادي بمؤشرات      
ر على خاصية التركز كمؤش وظاهرة التشتت كمعامل الاختلاف، أ فبعض هذه المؤشرات يعتمد على قياس

                                                           

أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص (، 0100-0919السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستديم في الجزائر) أثرضيف احمد، -1 
 .080، ص7605-7602، 2وعلوم التسيير، جامعة الجزائر  نقود ومالية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية
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عطي هرشمان الذي يعد الأكثر شيوعا. وت-خر يعتمد على مفهوم التنويع كمعامل هيرفندالجيني، والبعض الآ
 .1قاييس متقاربة في اتجاهاتها وتغيراتها عند تقديرها الكمي لظاهرة التنويع الاقتصاديهذه المؤشرات م

 (HERFINDAL-HIRSHMAN)هيرشمان -مؤشر هيرفندال .0

ا بين تتراوح قيمته م جة التنويع الاقتصادي لأي اقتصاد، حيثمن أشهر المؤشرات التي تقيس در  
(. بحيث كلما اقترب هذا المؤشر من الصفر دل على التنوع الاقتصادي. وكلما اقترب 0( والواحد )6الصفر)

من الواحد دل ذلك على عدم التنوع الاقتصادي. أي التركز الاقتصادي، ويحسب هذا المؤشر من خلال العلاقة 
 التالية:

         

 

𝑯. 𝑯 =
√∑ (𝒙𝒊/𝒙)𝟐  −  √𝟏/𝑵𝒏

𝒊=𝟏

𝟏 − √𝟏/𝑵
 

 حيث:
 H.H : هيرشمان؛-مؤشر هيرفندال 
 Xi :  الناتج المحلي الإجمالي في القطاعi؛ 
 X : الناتج المحلي الاجماليPIB؛ 
 N :  القطاعات(. )عددعدد مكونات الناتج 

 (UNCTADالأونكتاد مؤشر تنوع الصادرات )مؤشر  .7

 جمالي صادراتها، عنالسلع الرئيسية لدولة معينة في إ نحراف حصة صادراتاا المؤشر يقيس هذ
. بحيث 0و 6ا المؤشر بين العالمية. ويتراوح هذحصة الصادرات الوطنية لتلك السلع الرئيسية في الصادرات 

ر لى الصفوعندما يصل المؤشر إصادرات أعلى. المؤشر من الصفر كلما كانت درجة تنوع ال قتربكلما ا
 :2ويحسب وفق الصيغة التالية يتطابق هيكل الصادرات الوطنية مع هيكل الصادرات العالمية.

𝑆
𝑗=

∑ 𝑖=1|ℎ𝑖𝑗−ℎ𝑖|
2

 

 حيث:
 : 𝑆𝑗 مؤشر تنوع الصادرات؛ 
 : ℎ𝑖𝑗  تمثل حصة صادرات السلعةi  من اجمالي صادرات الدولةj؛ 
 : ℎ𝑖  تمثل حصة صادرات السلعةi .من إجمالي صادرات العالم 

                                                           

ة، المجلد القانونية والاقتصادي مجلة البحوثالاستدامة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي،  لإرساءالتنويع الاقتصادي مدخل أسماء بللعما، -1 
 .229-222، ص ص7677، 60، العدد 62

 .020، 025، ص ص: 7668التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي، -2 
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 (Fladimur-cossouv) مؤشر فلاديمير كوسوف .2

 :1يأخذ هذا المؤشر الصيغة التالية  
                                                             

  

 

 حيث:

 𝛼𝑖) )؛الأساسفي فترة  الإجماليالنسبية لكل قطاع في مجمل الناتج المحلي  الأهمية 

 (𝛽𝑖 )في فترة المقارنة؛ الإجماليالنسبية لكل قطاع في مجمل الناتج المحلي  الأهمية 

 Cos  يستدل على وجود التنويع من خلال حصول تغيرات هيكلية في الاقتصاد في حالةcos=0  وعلى
 ، مما يترجم بنقص في التغيرات الهيكلية.العكس في حالة الابتعاد عن القيمة

 لنمو والتنمية والتنويع الاقتصاديالمبحث الثالث: العلاقة بين ا
مسألتي النمو والتنويع الاقتصادي مكانة هامة في البحث والفكر الاقتصاديين، فمجمل  احتلت 

من  الاقتصاديات تسعى للنمو وتنويع أنشطتها الاقتصادية على مدى الزمن، وقد توصلت الدراسات إلى أن كلا
غنية بالموارد. البلدان ال التنويع والنمو الاقتصادي يعتبران أمران حاسمان من أجل تحقيق التنمية المستدامة، في

 إذ أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية من دون تحقيق معدل نمو اقتصادي معتبر ومناسب.
 : علاقة النمو الاقتصادي بالتنمية الاقتصاديةالأولالمطلب 

 اضروري ار مصادية، لأن النمو الاقتصادي يعد أتبدو العلاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقت
لإحداث التنمية الاقتصادية وإن كان غير كاف بحد ذاته لتحقيقها، فالنمو الاقتصادي يمكن أن يرفع من 

ن تستخدم في عملية التنمية. كما يقوم النمو الاقتصادي بتوسيع القاعدة المالية العامة التي يمكن أ الإيرادات
النمو والتنمية وذلك  ن بينو ع، ورغم ذلك يفرق الاقتصاديلتلبية الحاجيات البشرية وهو بذلك يساير عملية التنوي

 :2في عدة جوانب منها

  ن استخدام مصطلح النمو الاقتصادي يكون في الدول المتقدمة. أما مصطلح ن أيرى بعض الاقتصاديو
 تقدما؛ الأقلالتنمية الاقتصادية فيستعمل للدول 

                                                           

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه غير منشورة؛ (؛ 0100-0919أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستديم في الجزائر )أحمد ضيف؛ -1 
 .082ص  ؛7605؛ -2-لتسيير؛ جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ا

 .05-02، ص ص: المرجع السابق -2 

𝑐𝑜𝑠 =
 ∑ 𝐷𝑖

2𝑋𝐵𝑖
2𝑛

𝑖=1

√∑ 𝐷𝑖
2𝑛

𝑖=1 𝑋√∑ 𝐵𝑖
2𝑛

𝑖=1
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  ولة بقرار الد ارادية تقوم بهالاقتصادية تكون إ، فالتنمية الإدارةيميز بين المفهومين عن طريق عنصر
مرور الزمن  يجري مع انسان كمقرر ومنتج. أما النمو الاقتصادي فيكون تلقائيسياسي واع يدخل فيه الإ

 وباستمرار، وينتج عن الحركة الدائمة للمجتمع نحو التقدم؛

 صادي تمع. بينما النمو الاقتالتنمية الاقتصادية هي تراكم نوعي يمس مختلف جوانب الحياة في المج
 فهو تراكم كمي للسلع والخدمات فقط؛

  ية وسياسية فك فهي تتطلب تغيرات اقتصادية وثقامشروع شامل ومتكامل ولذلالتنمية الاقتصادية هي
 واجتماعية. في حين النمو الاقتصادي لا يتطلب مثل هذه التغيرات؛

  كما لا يمكن إحداث نمو اقتصادي مرتفع بدون توفر ن نمو، لا يمكن إحداث التنمية الاقتصادية بدو
 حد أدنى للتنمية الاقتصادية، وهذا ما يثبت العلاقة المتبادلة بين النمو والتنمية؛

  يمكن أن يحدث نمو اقتصادي سريع ولا تحدث تنمية اقتصادية، وذلك عندما يكون النمو الاقتصادي
 ارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛قر المصحوبا بتقليص المشاركة الشعبية في اتخاذ 

 سريعة  ي الحقيقي بمعدلاتدمتوسط الدخل الفر  ارتفاعن تتحقق التنمية الاقتصادية حتى عند يمكن أ
وذلك إذا كان هذا النمو مصحوبا بدرجة الاعتماد على الخارج، وبتفاقم التبعية الاقتصادية والتكنولوجية 

 ظام الرأسمالي العالمي ونظام العلاقات السياسية الدولية المرتبطة به.والعسكرية والسياسية في إطار الن
 المطلب الثاني: علاقة التنويع الاقتصادي بالنمو الاقتصادي

ظرية المزايا في ن الأولهناك اتجاهان فكريان يفسران العلاقة بين التنويع والنمو الاقتصادي، يتمثل 
النسبية لريكاردو التي ترى في التخصص )انخفاض درجة التنويع الاقتصادي( محفزا ومصدرا للنمو الاقتصادي 

 اثار صادرات آوال الإنتاجويمثل الثاني في دراسات عديدة، تبين أن لانخفاض درجة التنويع الاقتصادي وتركز 
النامية.  تحفز النمو الاقتصادي بالضرورة في الدول ا النسبية قد لاأن نظرة المزايو سلبية على النمو الاقتصادي، 

ت والاستخراجية التي تتعرض أسعارها وعائداتها لتقلبا الأوليةعلى المواد ذلك لأن صادرات هذه الدولة ترتكز 
مستقر لعنيفة نتيجة لتحكم الشركات متعددة الجنسيات بمعظم أسواق وأسعار تلك المواد، مما يعيق التمويل ا

لخطط التنمية فيها. ولا تعد أسواق النفط الغاز استثناء من ذلك الواقع، مما يحمل على الاعتقاد بأن مشكلة 
الدول النامية عامة، والنفطية منها خاصة، تكمن في عدم نجاحها في تنويع اقتصادها نتيجة لتمحور الفعاليات 

تعتمد تجارب بعض الدول في إطار تنويع القاعدة الاقتصادية فيها حول استخراج وتصدير النفط والغاز و 
لصناعية خرى يعتمد تنويع القاعدة اأوهناك دول  الإنتاجالاقتصادية على الاستفادة من الميزة النسبية لعناصر 

فيها على المنشئات الصغيرة ومتوسطة الحجم، أو على قطاع السياحة أو الخدمات المالية. وتسعى الدول 
صناعات المستهلكة ، والالبتروكيمياويةبالتوسع في الصناعات  إلى تنويع القاعدة الاقتصاديةالنفطية بشكل عام 

لولا التكلفة ف والخزف والاسمنت والصناعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية. موالألومينيو للطاقة كصناعة الحديد 
تمكنت  تها على الغاز الرخيص، لماة لاستخراج النفط والمنتجات البتروكيمياوية المعتمدة في مدخلاالمنخفض
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يزة النسبية في تصدير المنتجات النفطية، وتحقيق الم طية من الاستفادة من تلك الميزة النسبية الداخليةفالدول الن
 .1الخارجية. وخلافا لنظرية المزايا النسبية

 المطلب الثالث: علاقة التنويع الاقتصادي بالتنمية الاقتصادية
ي للتنمية الاقتصادية، تتضمن التنمية حدوث تغيرات نوعية ف ةالاقتصادي عملية مرادفيعتبر التنويع 

، لإنتاجيةا، هيكل مساهمة المدخلات المختلفة في العملية الإنتاججوانب عديدة من بين ذلك تغيرات في تراكيب 
ة للأفراد من اهية الماليكيفية تخصيص الموارد المتاحة وتوزيعها بين القطاعات الاقتصادية كافة، زيادة الرف

 لأوليةاخلال إحداث تغيرات مختلفة في الهيكل الاقتصادي خصوصا في نقل تركيزه من إنتاج وتصدير المواد 
مام نمية إلى الأفي دفع عجلة الت اساسيأ االخام إلى تصنيعها عن طريق تطوير الصناعة التحويلية التي تعد رائد

ة لاقتصاد متنوع الهيكل تسهم فيه جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادي وعليه فإن التنمية الاقتصادية تهدف
والدخل القومي بصفة متوازنة دون التركيز على قطاع معين أو سلعة رئيسية  الإجماليفي توليد الناتج المحلي 

 نجاح التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي مرهون  ومن ثم ؛وحيدة كمصدر للحصول على الدخل
 .2بمدى التنويع الذي سوف يحصل للهيكل الاقتصادي

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

تطلبات مذكرة مقدمة لاستكمال مدراسة حالة )الجزائر السعودية(، –واقع وتحديات التنويع الاقتصادي للدول المصدرة للنفط ياسين بوخزنه وآخرون،  -1 
ر الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمه لخض شهادة ماستر أكاديمي ميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم

 .25-22، ص: 7609بالوادي، الجزائر، 
 .0صطبايبية سليمة ولرباع الهادي، مرجع سبق ذكره،  -2 
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 الفصل الأول خلاصة
من خلال هذا الفصل تم التطرق إلى أهم المفاهيم الأساسية للتنويع الاقتصادي، حيث أن عملية التنويع  

لتنافسية ا الاقتصادي تعتبر من أكبر المصادر الداخلية الرئيسية والتي من شأنها تعزيز قدرات الدولة ضمن
العالمية، والذي يهدف إلى تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية كالزراعة والصناعة والسياحة من 

 .أو سلعة رئيسية وحيدة أجل خلق ناتج محلي إجمالي متنوع ومتوازن، وتقليل الاعتماد على قطاع النفط

 إقامة قاعدة اقتصادية صلبة، متنوعةفالتنويع الاقتصادي هدف استراتيجي لمعظم الدول يقود إلى 
النشاطات والمقومات، بالإضافة إلى توفر الاستقرار الداخلي للاقتصاد وحمايته من الصدمات الخارجية 
خصوصا في ظل الأزمات التي يشهدها العالم. كما أنه باستطاعة كل دولة قياس مستوى ودرجة التنويع 

 الاقتصادي عن طريق المؤشرات الاقتصادية.
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 مقدمة الفصل الثاني

إن الحاجة إلى التنويع الاقتصادي وأهميته تزداد كلما كانت الدولة تعتمد على مصدر وحيد للدخل،  
في الدول ذات الموارد الاقتصادية الوفيرة، أي بيع ما تملكه من موارد طبيعية في صورتها ونجدها خاصة 

الأولية، وتعتبر الدول العربية من أكثر الدول امتلاكا لهذه الموارد المتمثلة في النفط والغاز الطبيعي التي 
 لدخل.تشكل أهم الموارد في النشاط الاقتصادي، حيث تعتمد على دخله كمصدر أساسي ل

منا هذا الفصل قد قسالدول العربية، و  ادي فيحاولنا في هذا الفصل التطرق إلى واقع التنويع الاقتص
 مبحثين كالتالي:إلى 

 ؛المبحث الأول: التنويع الاقتصادي مدخل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في الدول العربية

 ؛الدول العربيةالمبحث الثاني: واقع بعض مؤشرات التنويع الاقتصادي في 

 .المبحث الثالث: تأثير جائحة كورونا على اقتصادات الدول العربية
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المبحث الأول: التنويع الاقتصادي مدخل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في الدول 
 العربية
ين التنويع بتنبع أهمية التنويع الاقتصادي في الدول العربية من عدة اعتبارات أهمها الترابط القوي  

والنمو المستدام طويل الأجل. حيث أن درجة التنويع الاقتصادي إحدى مؤشرات الاستقرار الاقتصادي للدول.
         

 أحد مراحل الاستدامة الاقتصادية المطلب الأول: التنويع الاقتصادي

يجيا توجها استراتيرى البعض أن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد اقتصادي واحد، يعد  
للتنمية، وذلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة تملك مقومات البقاء والتطوير المستمر، لأن هناك رابطا مشتركا 
بين التنويع الاقتصادي وبين الاستدامة من حيث كونهما يمثلان عنصرين أساسيين في تحقيق اقتصاد مستدام، 

 التذبذبات الاقتصادية للدولة وزيادة أداء نشاطها الفعلي.لذلك باستطاعة التنويع الاقتصادي أن يحد من 

كما يعد التنويع الاقتصادي من منظور التنمية المستدامة كضمان للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل 
باعتبار أنه عملية توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية من خلال إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، حيث أنه لا 

رورة زيادة المخرجات، ولكنه يعزز استقرار الاقتصاديات من خلال تنويع قاعدتها الاقتصادية، كما يعني بالض
أن التنويع الاقتصادي لديه الميل لتلبية الاحتياجات الأساسية للتنمية المستدامة مثل تلبية الاحتياجات الأساسية 

ة استغلال جانب واحد من الموارد الطبيعي للفقراء، وفتح مجالات متنوعة من النشاطات الاقتصادية بعيدا عن
المهددة بالزوال، إضافة إلى أنه )التنويع( يؤسس لاقتصاد قائم على الوفرة وتأمين العدالة ضمن وبين الأجيال 

 .1على حد سواء

يمثل التنويع الاقتصادي أحد أهم مراحل تحقيق الاستدامة الاقتصادية خاصة في الدول العربية،  ومن ثم 
 ذلك من خلال الشكل الموالي:ويتضح 

 

 

 

                                                           

، 2، العدد 4مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، المجلد ، بللعما أسماء، التنويع الاقتصادي وإرساء الاستدامة الاقتصادية في الدول العربية-1 
 .02، ص 2222
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 (: مراحل تحقيق الاستدامة الاقتصادية30)رقم شكل 

المعهد العربي  الإصدار الثالث،التنويع الاقتصادي مدخل لتصويب المسار وإرساء الاستدامة في الاقتصاديات العربية، تقرير التنمية العربية، المصدر: 
 .02، ص 2202للتخطيط، الكويت، مارس 

الشكل رقم أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية يتطلب تقييم القدرات الإنتاجية الحالية لتحديد التحديات يبين 
التي تواجه الدول العربية، والتي ستمكن بدورها من تحديد نوعية التنويع الاقتصادي المطلوب الذي يقود بدوره 

 ستدامة الاقتصادية.إلى إنجاز التحويل الهيكلي، وبالتالي يحقق النمو المستدام والا

 امة الاقتصادية في الدول العربيةالمطلب الثاني: آليات التنويع الاقتصادي لإرساء الاستد

 :1تتمثل آليات التنويع الاقتصادي لإرساء الاستدامة في الدول العربية فيما يلي 

  :إن تحقيق التنويع الاقتصادي في الاقتصاديات النفطية العربية يتطلب إعطاء دفع قوي للتصنيع
نحو التصنيع، ولا يمكن حدوث ذلك إلا بقفزة لا تأخذ بعين الاعتبار   big pushأسبقية دفعة كبرى 

حسابات الربح والخسارة الضيقة والقصيرة الأمد للمؤسسات، بل يجب تخطي ذلك عبر التوظيف 
في هذه الاقتصاديات،  %02مالة الفائضة وغير النظامية، التي تصل إلى حدود والاستخدام الضخم للع

 والتي تهدر في أعمال غير منتجة وسطحية؛

  :ففي حين أن بعض الدول العربية قد نجحت فيتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول العربية 
 مضافة وفرص العمل، لا تزالتحسين بيئة الاعمال وتشجيع دور القطاع الخاص في خلق القيمة ال

هناك حاجة إلى اعتماد سياسات تستهدف وجود بيئة أكثر ملائمة وتشجيعا للقطاع الخاص، تركز على 
 زيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات من أجل تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية؛

                                                           

 .02-00بللعما أسماء، مرجع سابق، ص -1 
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  :ة ول العربية أمرا في غاية الأهمييمثل تكوين رأس المال البشري في الدتكوين رأس المال البشري
كونه لا يؤثر على التنمية البشرية والبطالة فحسب، بل على الاستدامة طويلة الأمد لنموذج نحو اقتصاد 
متنوع يستند إلى المعرفة يقوده القطاع الخاص، ولتسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري ينبغي ضمان 

 من تحسين المهارات ويخلق قطاع خاص يتمتع بالنشاطتنسيق سياسات وتنفيذها تنفيذا فعالا يض
 والديناميكية؛

  :خاصة وأنه بدأ الاعتماد على هذا القطاع بجلب التكنولوجيات زيادة العمالة في القطاع الخاص
العالية والإنتاجية إلى القطاعات غير النفطية، كما أن تشجيع العمل في القطاع الخاص يمكن أن 

التعليم وتنمية المهارات من أجل دفع الإنتاجية والمنافسة في التوظيف في القطاع يرافقه رفع جودة 
 الخاص؛

 :ينصح بالعمل على تعزيز قدرة الشركات الوطنية  رفع قدرة الشركات الوطنية على اكتشاف الذات
على استكشاف نشاطات وقطاعات اقتصادية جديدة، للتعرف على تكلفة الإنتاج ومستوى المخاطر 

وائد عليها خاصة من خلال تهيئة الظروف والعوامل الملائمة للبحث والتطوير والابتكار، كذلك والع
ينصح بالعمل على تطوير العناقيد الصناعية التي تتمحور حول تشجيع العلاقات بين تجمعات 

ل غالشركات المنتجة للسلع أو خدمة معينة، وتلك التي تورث الموارد الخام والأسواق والعملاء وتست
 1نفس البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات؛

 :بحيث يتوجب تعزيز مبادلات الشراكة بين القطاعين  تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
العام والخاص لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص إضافية لتمويل 

التحتية، ورفع كفاءة الإنفاق العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق  مشروعات البنية
 المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية في المجتمعات العربية الشابة؛

 :وذلك بالارتقاء بنوعية الأنشطة داخل القطاع الخدمي والتحويل من الخدمات  تنويع أنشطة الخدمات
التقليدية مثل السياحة والنقل، إلى الخدمات ذات المحتوى المعرفي المرتفع، خاصة العامة والخدمات 

الخدمات الإنتاجية كالاتصالات والخدمات المالية والخدمات الهندسية والتصميم وكذا نظم المعلومات 
يات دالرقمية. ذلك أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم في تنويع الاقتصا

العربية، خاصة خدمات التمويل وتقديم الاستثمارات المالية والإدارية، كما يوفر قطاع الصناعات 
                                                           

عهد العربي الإصدار الثالث، المالتنويع الاقتصادي مدخل لتصويب المسار وإرساء الاستدامة في الاقتصادات العربية، تقرير التنمية العربية،  -1 
 .001-002، ص ص:2202للتخطيط، الكويت، مارس 
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المعرفية القائمة على الاقتصاد الرقمي، فرص هائلة كونه قطاع مليء بالفرص التي تمكن فئة الشباب 
 ترونية؛من إنشاء مشاريعهم في ظل التطور الهائل في صناعة الاتصالات والتجارة الإلك

 :ويكون ذلك من خلال عزل النفقات الحكومية )الجارية تحديدا(، وبشكل  تحسين كفاءة الانفاق العام
تدريجي عن الإيرادات النفطية المتقلبة وبما يعزز مسارات النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي في الدول 

 قدرة على توفير توقعات عائداتالعربية. فمن الضروري أن تكون هناك إدارة مالية عامة قوية لها ال
الموارد، وتحديد المخاطر المالية على جانبي الإيرادات والنفقات على حد سواء، دون إغفال ضروري 
إدخال أساليب تقييم برامج كل من الإنتاجية والنفقات، إما قبل أو بعد وقت قصير من التنفيذ حتى تتم 

 معالجتها في الوقت المناسب؛

 تمثل الخرائط الاستثمارية تبلور وتوضح قائمة الأفكار والفرص الاستثمارية  ستثمارية:إعداد الخرائط الا
والكامنة في دولة أو إقليم أو قطاع، بالإضافة إلى اشتمالها على كافة المتطلبات والمقومات اللازمة 

الوثيقة  هبنجاح عملية تحويل وترجمة هذه الأفكار والفرص إلى مشاريع وأنشطة حقيقية، كما تحدد هذ
الجدوى الاقتصادية والمالية لقائمة المشروعات المدرجة وكذلك التنويع الجغرافي لها، لذا تعتبر الخرائط 
الاستثمارية إحدى الآليات التي يتوجب على الاقتصادات النفطية العربية أن تلجأ إليها كوسيلة لزيادة 

 1التنويع الاقتصادي؛الاستثمار وتوجيهه بشكل أمثل حتى يساهم في تسريع وتيرة 

 :إن تنفيذ الخطط والرؤى الاقتصادية الهادفة للتنويع يتطلب قدرا ضخما  العمل على استدامة التمويل
من الموارد المالية مع الوقت، وهو ما يتطلب توفير مصادر ثابتة للتمويل كالموارد المحلية، مع مشاركة 

ة التمويل، دون إغفال النظر في آليات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملي
 التمويل المبتكرة مثل التمويل الإسلامي. 

 الدول العربية في ب الثالث: تقلبات أسعار النفطالمطل

على مدى السنوات الماضية، شهدت أسعار النفط، سواء كانت إسمية أو معدلة للتضخم، تقلبات قد لا نشهدها 
 في السلع الأخرى.

 

 

                                                           
 .062تقرير التنمية العربية، مرجع سابق، ص:  -1



ع الاقتصادي في الدول العربيةالفصل الثاني: واقع التنوي  
 

26 
 

 (0303-0793تقلبات أسعار النفط العالمية في الفترة )(: 30شكل رقم )

 
 ،EL Mostafa Bentour، Macro and Sectoral Implication of Oil Prise Decrease on Oil-Exporting Countriesالمصدر: 

Arab Monetary Fund، June 2021، p12. 

لأسعار التضخم  %26للأسعار الإسمية وحوالي  %20حوالي  2222-0092بلغ متوسط التقلب خلال الفترة 
المعدلة. إلى جانب ذلك، فإن عدد الصدمات السلبية )معدل النمو السلبي لأسعار النفط( مقابل عدد الصدمات 

 26صدمة سلبية و 24الإيجابية )على أساس سنوي( متساوي تقريبا طوال الفترة بأكملها. نحن نتحدث عن 
من الصدمات الكبيرة نسبيا، حيث تجاوز  %12التغيرات في الأسعار، كان حوالي  صدمة إيجابية. من بين هذه

. ومع ذلك خلال السنوات السبع 2222-0092خلال الفترة  %26حجمها الانحراف المعياري الإجمالي البالغ 
صدمات سلبية وصدمتين  0الماضية، كانت الصدمات السلبية هي السائدة. وفي هذا الصدد، تم تسجيل 

 .22221-2204جابيتين خلال الفترة إي

 العربية ت التنويع الاقتصادي في الدولالمبحث الثاني: واقع بعض مؤشرا
يقاس التنويع الاقتصادي بمؤشرات عديدة لتقويم مدى نجاحه. إذ لابد من بيان بعض المؤشرات التي  

 من خلالها نستطيع الحكم على الفعاليات الاقتصادية للقطاعات وفرص نجاحه.

 

 

                                                           
1 - EL Mostafa Bentour، Macro and Sectoral Implication of Oil Prise Decrease on Oil-Exporting Countries, Arab 
Monetary Fund، June 2021، p12. 
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 طاعات في الناتج المحلي الإجماليالمطلب الأول: الأهمية النسبية للق

يعتبر هذا المؤشر من أهم المؤشرات لقياس درجة التنويع الاقتصادي ويوضح الشكل الموالي تفصيل 
 .1الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي بالنسبة للاقتصاديات النفطية العربية

(: تطور مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية النفطية خلال الفترة 30)شكل رقم 
(0333-0302) 

جلد مجلة شعاع الدراسات الاقتصادية، المالتنويع الاقتصادي وإرساء الاستدامة الاقتصادية في الدول العربية، بللعما أسماء،  بالاعتماد على:المصدر: 

 .21، ص 2222، 2، العدد 4

نلاحظ من الشكل أعلاه تذبذب في نسب إسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة  
، بينما نجد هذه النسبة عرفت انخفاضا مستمرا %42و%24، بحيث تراوحت نسبة مساهمته بين 2222-2202

، ويعود السبب في ذلك إلى تراجع 2206سنة  %0282إلى أن وصلت إلى  2201بعد تلك الفترة بداية من 
 أسعار النفط على المستوى العالمي.

إن القدر الأكبر من النمو في القطاع غير النفطي يحقق من إسهام قطاع الخدمات فقد انتقلت نسبة 
، في حين أسهم قطاعي 2206سنة  %01، إلى 2222سنة  %42مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 

 .2الزراعة والصناعات التحويلية بنسبة معتبرة في الناتج المحلي الإجمالي

 
                                                           

 .21، ص ، مرجع سبق ذكرهبللعما، أسماء-1 
 .21، ص السابق المرجع-2 
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 رات النفطية إلى إجمالي الصادراتالمطلب الثاني: نسبة الصاد
على مستوى الدول العربية النفطية فرادى، حققت كل من الامارات، البحرين، الجزائر، السعودية، قطر  
جهودا معتبرة في تنمية صادراتها غير النفطية والتقليل من هيمنة صادرات النفط، بحيث انتقل نسبة وليبيا 

 2209على التوالي سنة  %90و %41، %09، %42، %44، %11إسهام الصادرات النفطية لهذه الدول من 
 .22061على التوالي سنة  % 42و %00، %02، %10، %00إلى 

ي، تطور نسبة إسهام الصادرات النفطية من إجمالي صادرات الاقتصادات يوضح الشكل البياني الموال 
 (.2206-2220)العربية للفترة النفطية 

(: نسبة إسهام الصادرات النفطية من إجمالي صادرات الاقتصادات النفطية العربية للفترة 30جدول رقم )
(0330-0302 ) 

 

 
، 2، العدد 4مجلة شعاع الدراسات الاقتصادية، المجلد التنويع الاقتصادي وإرساء الاستدامة الاقتصادية في الدول العربية، بللعما أسماء، المصدر: 

 .24، ص 2222
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نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة إسهام الصادرات النفطية من إجمالي صادرات الاقتصادات العربية،  
انخفضت  2206، وفي سنة 2200بالمئة سنة  90نسبة وبلغت أعلى  2200إلى غاية عرف تذبذب طفيف 

وهو ما يعكس جهود الدول العربية في تنمية صادراتها خارج النفط، إلا أنه لا يمكن تجاهل بالمئة،  22بنسبة 
 الانخفاض الذي عرفته أسعار النفط في تلك الفترة كسبب لذلك. 

 اداتة من إجمالي الإير المطلب الثالث: نسبة الإيرادات النفطي

شهدت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي إيرادات الدول العربية المصدرة للنفط، تذبذبا بين  
، 2206-2202، لتعرف بعد ذلك انخفاضا مستمرا خلال الفترة 2202-2224الانخفاض والارتفاع خلال الفترة 

، ويوحي ذلك إلى التوجه نحو 2206سنة  %40، إلى 2202سنة  %90بحيث رجعت نسبة مساهمتها من 
التنويع الاقتصادي إلا أنه قد يعود سبب هذا التراجع في نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي إيرادات 
الدول العربية المصدرة للنفط، إلى انهيار أسعار النفط العالمي على مستوى العالمي بداية من منتصف سنة 

22041. 

ة المصدرة للنفط للفتر  طور مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات للدول العربيةت(: 32رقم )شكل 
0330-0302 

 
تصاد مجلة الاق ،-دراسة حالة الجزائر–سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط أسماء بللعما ودحمان عبد الفتاح، المصدر: 

 .00، ص 2222، 0، العدد 1والبيئة، المجلد 
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 تطورات الاقتصادية للدول العربية: الالرابع المطلب

بشكل ملموس بالتداعيات الناتجة عن جائحة  2222تأثر الأداء الاقتصادي للدول العربية في عام  
د ول العربية من خلال الانخفاض الحا، وأثر هذا الوباء بشكل رئيسي على الأداء الاقتصادي في الد00-كوفيد

في حجم النشاط الاقتصادي بسبب تأثير إجراءات الإغلاق لاحتواء الوباء على عدد من القطاعات مثل السياحة 
والنقل وتجارة التجزئة وخدمات الضيافة مثل الفنادق والمطاعم والمقاهي. ونتج عن ذلك انخفاض كبير في 

زيادة كبيرة في عجوزات الموازنات العامة والدين العام، نتيجة التدابير التي  الناتج المحلي الإجمالي وتسجيل
اتخذتها الدول للتخفيف من آثار الوباء على الصحة العامة، ودعم الشركات والعمال في القطاع الرسمي، 

الأمان  توتقديم الإعانات الفورية للطبقات الفقيرة في شكل تحويلات نقدية وعينية حتى لمن هم خارج شبكا
الاجتماعي، وكذلك المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع غير الرسمي. إضافة إلى تأثرها بصدمة اقتصادية 
أخرى متمثلة في انخفاض الطلب على النفط وهبوط أسعاره في الأسواق العالمية في إطار اتفاق "أوبك+" ما 

الرئيسية المنتجة للنفط خارج المنظمة. أما الدول  بين الدول أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول، والدول
العربية الأخرى فتأثرت أيضا بانخفاض عائدات السياحة، وتراجع الطلب الخارجي نتيجة لتباطء النمو في 

  1اقتصادات أهم الشركاء التجاريين، وتباطء تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

 2412الإجمالي للدول العربية ككل بالأسعار الجارية، حواليفي ظل هذه التطورات، بلغ الناتج المحلي  
في  0080مسجلا بذلك انكماشا بلغ نحو  2200مليار دولار عام  2942بالمقارنة مع  2222مليار دولار عام 

المائة. كما تأثر الأداء الاقتصادي لعدد من الدول العربية نتيجة تواصل الأوضاع الداخلية غير المواتية خاصة 
 سورية واليمن وليبيا.في 
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 (0303-0330(: الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية )39شكل رقم )

 .22، ص 2220المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 

في  080، بنسبة 2222وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الدول العربية ككل عام  
 2200.1في المائة عام  080المائة بالمقارنة مع نسبة نمو متواضعة بلغت نحو 

 (0303-0333(: معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدول العربية )30شكل رقم )

 
 .22، ص 2220المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 

كما تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 
إلى  2200دولار في عام  6600في المائة، من حوالي  0284الجارية في الدول العربية كمجموعة بنسبة 

بالأسعار الجارية . وتراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2222دولار عام  0261حوالي 
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 620ألف دولار للفرد في قطر وحوالي  0181بين حوالي  2222في الدول العربية، وتراوحت قيمته في عام 
 1دولار للفرد في اليمن.

 (0303و0307(: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية )30جدول رقم )

 
 .20 ، ص2220المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 

 المبحث الثالث: تأثير جائحة كورونا على اقتصادات الدول العربية
بعدما تمكنت الدول العربية من النهوض باقتصاداتها بعد الانخفاض الذي عرفته أسعر البترول في  
 2200مقارنة ب  2222فانخفضت معدلات نموها عام  00-، جاءت جائحة كورونا أو ما يعرف بكوفيد2206

 جراء القيود التي فرضتها الظروف.
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 الفرد من الناتج المحلي الإجماليالمطلب الأول: متوسط نصيب 

نتيجة لتأثير جائحة كورونا على أداء النمو الاقتصادي، تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي  
دولار في  6600في المائة من حوالي  0284الدول العربية كمجموعة بنسبة  الإجمالي بالأسعار الجارية في

الإجمالي . وتراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 2222دولار عام  0261إلى حوالي  2200عام 
 1بالأسعار الجارية في معظم الدول العربية.

 (0303-0307) (: متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي37شكل رقم )

 
 11، ص 2220المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 

للفرد في قطر بعدما كان ألف دولار  018206حيث نلاحظ من خلال الشكل أن قيمة هذا المؤشر  
بينما  2222ألف دولار للفرد سنة  428029مارات انخفض إلى ، وفي الإ2200لف دولار للفرد سنة أ 628222

ثم  2200آلاف دولار للفرد سنة  18002، أما بالنسبة للجزائر فقد كان 2200ألف دولار سنة  448602كان 
 .2222آلاف دولار للفرد خلال سنة  18024انخفض إلى 
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 الرقم القياسي لأسعار المستهلكينالمطلب الثاني: 

ارتفع متوسط معدل التغير غير المرجح في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الدول العربية  
. وترجع هذه القفزة 2222في المائة عام  0086إلى حوالي  2200في المائة عام  084كمجموعة من حوالي 

لبنان وسورية السودان و الكبيرة في متوسط معدل التضخم إلى الارتفاعات القياسية لمعدلات التضخم في كل من 
، علاوة على تأثير انخفاض 2222واليمن وليبيا، وفي ظل الظروف الصعبة التي عرفتها هذه الدول خلال عام 

على  00-أسعار صرف العملات المحلية، وتعطل سلاسل التوريد بسبب هذه الظروف نتيجة جائحة كوفيد
 1المستوى العام للأسعار.

 السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين(: معدل التغير 03شكل رقم )

(0307-0303 ) 

 

 .14، ص 2220المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 

من خلال الشكل نلاحظ أن الدول الخمس المذكورة سابقا شهدت معدلات تضخم كبيرة، أما بالنسبة  
 -280في السعودية بعدما كان  2222بالمائة سنة  184لباقي الدول فعرفت معدلات تضخم منخفضة نسبيا 
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 282نت فكا 2222و 2200، أما الجزائر فلم تشهد معدلات تضخم كبير خلال السنتين 2200بالمائة سنة 
 بالمائة على التوالي. 284و

 القطاعي للناتج المحلي الإجمالي المطلب الثالث: الهيكل

تراجعت حصة قطاع الصناعات الاستخراجية من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار  
بسبب انخفاض  2200في المائة عام  2082في المائة بالمقارنة مع  0981إلى حوالي  2222الجارية عام 

أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع انتاجه بحكم اتفاق "أوبك +"، وهو ما أثر على الأداء الاقتصادي 
  1وعلى هيكل المساهمة القطاعية للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

 (: الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية30جدول رقم )

 0303و 0300و 0300و 0303

 

 .10، ص 2220المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 

في المئة في  4082من خلال الجدول يتبين تراجع مساهمة قطاعات الإنتاج السلعي من حوالي  
 2082، وكذلك الصناعات الاستخراجية انخفضت من 2222في المئة خلال سنة  4189إلى  2200عام 

، في المقابل ارتفعت نسبة مساهمة الصناعات 2222في المئة سنة  0981إلى  2200في المئة سنة 
، وكذلك ارتفعت نسبة 2200في المائة سنة  0281في المائة بعدما كانت  0012إلى  2222يلية سنة التحو 

في  0480في المائة إلى  0282أما إجمالي قطاعات الخدمات فارتفعت من مساهمة باقي قطاعات الإنتاج، 
 على التوالي. 2222و 2200المائة سنتي 
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 خاتمة الفصل الثاني

الدول العربية يتضمن حدوث تغيرات نوعية في جوانب عديدة كتراكيب الإنتاج، إن تحقيق التنمية في  
كيفية تخصيص الموارد المتاحة وتوزيعها بين القطاعات، بالإضافة إلى الانتقال من إنتاج وتصدير المواد 

سية ئيز على قطاع معين أو سلعة ر يالأولية إلى تصنيعها عن طريق تطوير الصناعة التحويلية، دون الترك
فإن نجاح التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية  ومن ثمواحدة كمصدر للدخل. 

 مرهون بمدى نجاح التنويع الاقتصادي الذي يحدث في الهيكل الاقتصادي لها.

 



 

 

 

 

 الفصل الثالث
واقع وآفاق التنويع الاقتصادي 

 في بعض الدول العربية
 الجزائر-السعودية-الإمارات-
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 مقدمة الفصل الثالث
روط إلى شيكتسي موضوع التنويع الاقتصادي في الاقتصادات الريعية أهمية خاصة بالنظر  

وإمكانيات الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد حقيقي متنوع منتج للثروة. فالتركيز على قطاع 
افة لتلك مضالمحروقات دون منح الفرص لقطاعات ذات الميزة النسبية، سوف ينعكس سلبا على القيمة ال

ر الاعتماد لتخلص التدريجي من خطفالتنويع الاقتصادي هو حل لمشكلة الاقتصاديات الريعية ل الاقتصادات
الكلي على قطاع المحروقات وتنويع مصادر الدخل. ومن بين أبرز الدول العربية التي اعتمدت سياسة 

ي تسعى وكذلك الجزائر الت الإماراتالتنويع الاقتصادي، دول مجلس التعاون الخليجي من بينها السعودية و 
 حقيقي مبني على قاعدة متينة.والتحول نحو تنمية مستدامة واقتصاد  اقتصادهالتنويع 

ونظرا لأهمية التنويع بالنسبة للدول العربية سوف نتطرق في هذا الفصل إلى واقع وآفاق التنويع  
 الاقتصادي في بعض الدول العربية، وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث تتمثل فيما يلي:

 ؛الإماراتالمبحث الأول: التنويع الاقتصادي في 

 ؛المبحث الثاني: التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

 .المبحث الثالث: التنويع الاقتصادي في الجزائر
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 مارات العربية المتحدةالثاني: التنويع الاقتصادي في الإالمبحث 
 ناء نموذج تنموي خارج قطاعتسعى لبالعربية المتحدة كغيرها من الدول النفطية،  الإماراتدولة  

الاقتصادي عبر المبادرات ى نموذج عالمي على صعيد التنويع لالنفط، وقد تمكنت من التحول إ
والاستراتيجيات التي تم إطلاقها من أجل تعزيز مختلف القطاعات في الازدهار الاقتصادي. وذلك على 

 كبر استراتيجية إماراتية لمرحلة ما بعد النفط.أساس أ

 العربية المتحدة الإماراتالمرتكزات الاقتصادية لدولة لمطلب الأول: ا

 :1بعدة مزايا اقتصادية يمكن ايجازها فيما يلي الإماراتتمتاز دولة  

 ؛4102تأتي في المرتبة السابعة عالميا من حيث احتياطاتها النفطية حسب احتياطات سنة  -

 44تمتلك واحدا من أكثر الاقتصاديات نموا في دول غرب آسيا، كما يحتل اقتصادها المرتبة  -
عالميا من حيث أسعار الصرف في السوق، كما تعتبر ثاني أكبر دولة في القوة الشرائية للفرد 

 الواحد، إضافة إلى توفرها على نسبة عالية في مؤشر التنمية البشرية؛

يرا سمح لها باحتلال مراتب متقدمة من حيث المؤشرات الاقتصادية، شهد اقتصادها ازدهارا كب -
مليار  628.326كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الطاقة، حيث بلغ الناتج الوطني الإجمالي 

 )المرتبة الثانية خليجيا بعد المملكة العربية السعودية وإيران(؛ 4102دولار سنة 

 ادر عن البنك المركزي ويرتبط بالدولار الأمريكي بسعر مقدارهي عملة البلد صالإماراتيعتبر الدرهم  -
درهم للدولار الواحد، والذي كاد يكون ثابتا، كما لا توجد قيود على عمل مكاتب الصرف  8.63

 وتبادل العملات؛

مليار دولار،  821 ـطفرة عقارية كبيرة بها أين قدر حجم المشاريع قيد الانشاء ب الإماراتشهدت  -
ت إمارة دبي تنويع مصادر اقتصادها وتقليل اعتمادها على الموارد الطبيعية بإنشاء مشاريع كما حاول

سياحية ضخمة كفندق برج العرب، برج خليفة، إنشاء سوق مصرفية وتشجيع الاستثمار الأجنبي 
 سنة(؛ 99المباشر )السماح بملكية الأجانب للأراضي لمدة تصل إلى 

                                                           

جلة مهيرشمان، -العربية المتحدة باستخدام مؤشر هيرفندال الإماراتدرجة التنويع الاقتصادي في دولة خوميجة فتيحة، بن ناصر محمد و  -1 
 .0، عدد 9، مجلد الاقتصاد والتنمية البشرية
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شركة  411إذ تحتوي على أكثر من المزدهرة في إمارة دبي تعد منطقة جبل علي من المناطق  -
نتيجة وجود مطار دولي كبير وميناء في المياه العميق، إضافة لمنطقة التجارة الحرة الخالية من 

  العالمي. للاستثماري الضرائب، فهي بهذا من المواقع الجاذبة 

 المتحدة ةالعربي الإماراتالاقتصادية لدولة  الاستراتيجيةالمطلب الثاني: 

تعتبر وزارة الاقتصاد المسؤولة في الدولة عن وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الخاصة  
 :1يالإماراتهم عناصر استراتيجية الاقتصاد بالاقتصاد، وفيما يلي أ 

 اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة؛الرؤية:  .0

ساهم في يتنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الاعمال الاقتصادية، بما  الرسالة: .4
التجارة  تشريعات الاقتصادية وسياساتالالمستدامة للدولة عبر سن وتحديد تحقيق التنمية المتوازنة 

ة جيع الاستثمار وتنظيم المنافسشالخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وتطوير وت
وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع الأنشطة 

 ؛لمعرفةقتصاديات ار الابداع والتمييز العالمية واالاقتصادية، بقيادة كفاءات وطنية وفقا لمعايي

 نذكر: الإماراتمن أهم القيم التي يقوم عليها الاقتصاد في  القيم: .8

 يق مبادئ الحوكمة المؤسسية والوضوح في المعلومات والقرارات، وسلوك وكافة آليات الشفافية: تطب
 الاقتصاد والتواصل مع المتعاملين؛

  احترام الحقوق: احترام حقوق الموظفين والمستهلكين وكافة فئات المتعاملين وفقا للتشريعات
 الاقتصادية وأنظمة العمل المتبعة؛

 عات المتعاملين وتنسجم مع أفضل الممارسات ومعايير التمييز التمييز: تقديم خدمات تفوق توق
 العالمية وبذل الجهود في الارتقاء بكفاءة الموارد البشرية؛

  المشاركة: الإدارة بالمشاركة ومراعات آراء ومساهمات مختلف الفئات ذات العلاقات بما يضفي
 قيمة مضافة على ناتج العمل؛

 ج تطبيقية لى نتائفئات المعنية على تحويل أفكارهم إلمعاونة ال الابتكار: تهيئة المناخ الإيجابي
 متميزة تخدم رؤية تنافسية الدولة.

 ي ما يلي:الإماراتأهم الأهداف التي يتم وضعها ويخطط لتحقيقها في الاقتصاد الأهداف:  .2

                                                           

، ديسمبر 04مجلة جديد الاقتصاد، العدد رقم تجربة الإمارات العربية المتحدة في الانتقال إلى الاقتصاد المتنوع، سعود وسيلة وفرحات عباس، -1 
 .839-833، ص ص: 4103
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 ؛يتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد تنافسي معرف 

 تطوير وتنويع الصناعات الوطنية؛ 

 وير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاعمال الوطنية؛طتنظيم وت 

 زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات؛ 

 تمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية؛ 

  ؛مصالحها ع الدول بما يخدممتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية وتطوير علاقاتها 

 .ضمان تقديم كفة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية 

 العربية المتحدة الإماراتتجربة  :المطلب الثالث

العربية المتحدة باقتصاد يعتمد بشمل كلي على القطاع النفطي من خلال إنتاج  الإماراتتتميز  
النفط الخام وتصديره إلى الأسواق العالمية، وقد أدركت خطورة هذا الوضع مما دفعها إلى بذل جهود في 

ا عليه اعتمدتتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط بصورة كبيرة، ومن أهم القطاعات التي 
الدولة في تحقيق هدف تنويع الصناعة التحويلية وقطاع التشييد والبناء وكذلك قطاع النقل والاتصالات. 

 :1ومن أهم القطاعات

قطاع الطاقة الذي يلعب دورا هاما في قيادة عملية التنمية وقطاع الصناعات التحويلية نظرا لتوفر  -
 العديد من الصناعات؛

باعتباره من الأنشطة ذات التأثير الأكبر على مجمل التطورات  عمال:خدمات الأقطاع العقارات و  -
 الاقتصادية، فالاستثمار في هذا المجال من أبرز المجالات التي يتجه نحوها القطاع الخاص؛

قطاع النقل والتخزين والاتصالات: أولته الدولة اهتماما متميزا حيث ساهم في تحقيق نجاحات عديدة  -
 علومات والاتصالات في الدولة؛على مستوى تكنولوجيا الم

بالمئة في المتوسط على مدار سنوات الخمس  01قطاع السياحة: حيث حقق معدلات نمو تبلغ  -
 44.4إلى  4101زمة المالية العالمية، وصلت الإيرادات السياحية في نهاية عام التي سبقت الأ

 مليار دولار؛

 يمانلإا في تحسين الخدمات العامة، وكذلك قطاع الخدمات الحكومية: حيث بذلت الدولة جهدا كبير  -
نسان هو الثورة الحقيقية من خلال الموارد البشرية وتوفير الخدمات الاجتماعية لكل الدولة بأن الإ

                                                           

ادس: حول ت الملتقى الدولي السمداخلة مقدمة ضمن فعاليا العربية المتحدة، الإماراتسياسة التنويع الاقتصادي بدولة قعيد لطيفة وقويدر كمال، -1 
والتجارية  ةبدائل النمو والتنويع الاقتصادي في الدول المغاربية بين الخيارات والبدائل المتاحة، جامعة الشهيد حمة لخضر، كلية العلوم الاقتصادي

 .4106نوفمبر 4/8وعلوم التسيير، الجزائر، 
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 فئات المجتمع هدف أساسي من أهداف التنمية، وذلك من خلال توفير الخدمات التعليمية والصحة
 .وتوفير الرعاية الاجتماعية...وغيرها

العربية المتحدة من أكثر التجارب نجاحا في العالم، حيث تعد نموذجا يهتدى  الإماراتتعد تجربة 
 به لما حققه من تنويع في مصادر الدخل ولمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. 

 : خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهةالرابع المطلب

إطلاق خطة الدعم الاقتصادي  الإمارات، شهدت دولة 09كاستجابة لمخلفات وتداعيات أزمة كوفيد 
مليار درهم إماراتي،  426الشاملة الموجهة من قبل المصرف المركزي، وهي عبارة عن حزمة تحفيز بقيمة 

ريع وتيرة ة في تستهدف إلى تمكين البنوك وشركات التمويل من دعم الشركات والعائلات، ومن ثم المساهم
 .1يالإماراتزمة، من خلال الحفاظ على تمويل وسيولة القطاع المصرفي تعافي الاقتصاد من الأ

 (: خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة11شكل )

 
 .83، ص 4141العربية المتحدة،  الإماراتالعربية المتحدة،  الإماراتالمصدر: التقرير السنوي لمصرف 

                                                           

 .83، ص 4141العربية المتحدة،  الإمارات السنوي، التقريرالعربية المتحدة المركزي،  الإماراتمصرف  -1 
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 تصادي في المملكة العربية السعودية: التنويع الاقالمبحث الثاني
ا ى رأسهتحاول الدول الخليجية وضع خطط لتطوير اقتصادها على مدى السنوات القادمة، وعل 

، بالإضافة 4181لأنها تملك رؤية واضحة ومسطرة تمثلت في رؤية المملكة المملكة العربية السعودية 
 يات لتوسيع وتطوير قطاعاتها.لاستخدام مختلف السياسات والاستراتيج

 المتبعة في المملكة نحو التنويع المطلب الأول: الخطوات

 :1توجد عدة خطوات منتهجة من طرف المملكة العربية السعودية نذكرها فيما يلي
المتعاقبة والسياسات الاقتصادية للملكة العربية السعودية على تنويع الاقتصاد  تركيز خطط التنمية -

 وتقليل الاعتماد على النفط؛

 تطوير التجارة من تجارة موسمية محدودة )كموسم الحج( إلى تجارة تقوم على أسس اقتصادية ثابتة؛ -

ة الاتصالات السلكي زيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لمختلف القطاعات )مثل -
 واللاسلكية والكهرباء وشركات الطيران، والخدمات البريدية، السكك الحديدية والمدن الصناعية...(؛

 توسع الصناعية في المملكة توسعا كبيرا، ومساعدة القطاع من خلال القروض الصناعية؛ -

 دها بكافة الخدماتإنشاء وتطوير العديد من المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة، وتزوي -
 م؛4110والمرافق، إضافة لإنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عام 

 تركيز الحكومة على تنمية الموارد البشرية؛ -

 توفر المملكة المؤسسات التعليمية الأساسية الحكومية والخاصة ومرافق البحث والتطوير؛ -

تحسين قيمة الصادرات غير البترولية للمملكة العربية السعودية، حيث تشير أحدث الإحصائيات  -
 ( مليون ريال؛02460) 4106أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت خلال شهر يونيو من عام 

 والتي من أهم أهدافها: 4181ما جاء في رؤية المملكة  -

 ؛%2إلى  %0الناتج المحلي من أقل من  رفع مساهمة القطاع غير الربحي في أجمالي 

  تريليون ريال سنويا؛ 0 مليارا إلى 068زيادة الارادات الحكومية غير النفطية من 

 على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ %21إلى %06رفع نسبة الصادرات النفطية من 

  82إلى  %41الناتج المحلي من ارتفاع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي%. 

                                                           

ة مجلة الاقتصاد الحديث والتنمي ،-عرض تجارب بعض الدول-واقع التنويع الاقتصادي في الدول العربيةبن فريحة نجاة ونصاح سليمان، -1 
 .022-028، ص ص: 4141، ديسمبر 10، العدد 18المستدامة، المجلد 
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 السعوديةادي في المملكة العربية خطة التنويع الاقتصالمطلب الثاني: 

أدركت المملكة العربية السعودية أهمية التنويع الاقتصادي، فأدرجته ضمن الهدف السابع من أهداف 
 الاستيعابية ا، وتوسيع الطاقاتخطة التنمية التاسعة والذي ينص على: تنويع القاعدة الاقتصادية أفقيا ورأسي

. وقد شهدت المملكة 1وتعظيم العائد من ميزته النسبية ،اد الوطني وتعزيز قدرته التنافسيةوالإنتاجية للاقتص
يتضح لنا من خلال ما  ، وهذا ما4103و 4106 نويع الاقتصادي للسنتينبعض التحسن في مؤشرات الت

 يلي:

النفطية السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي،  (: "نسبة الصادرات غير40)جدول رقم 
 "6412و 6412الربع الثالث من عامي 

 
 .، السعوديةالمصدر: الهيئة العامة للإحصاء

الناتج المحلي الإجمالي  من( %01ي المملكة العربية السعودية )شكلت الصادرات غير النفطية ف
 أي في نفس الفترة من العام السابق، %)9.2، مقارنة مع )4103غير النفطي في الربع الثالث من عام 

( مع ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي غير %01.2، ويرجع الارتفاع في الصادرات غير النفطية )4106
 .2( خلال تلك الفترة%8.3النفطي )

                                                           

ة، مقال الكتروني في جريدة مال الاقتصادية الالكترونيوتوسيع القاعدة الإنتاجية في المملكة،  التنويع الاقتصاديإسماعيل إبراهيم سجيني، -1 
 http://www.maaal.com/archives/20170403/89430على الرابط التالي: 

، 3، عدد 4مجلة الاقتصاد وإدارة الأعمال، مجلد استراتيجيات التنويع الاقتصادي على الصعيد الدولي: تجارب ونماذج رائدة، محمد مسعودي، -2 
 .482، ص 4103
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لناتج المحلي لى االصادرات غير النفطية السعودية إ يبين بصورة أوضح تطور نسبةالشكل الموالي 
 .4103و 4106الإجمالي غير النفطي، في الربع الثالث من عامي 

ير غلى الناتج المحلي الإجمالي الصادرات غير النفطية السعودية إ (: يوضح نسبة تطور16شكل رقم )
6412و 6412النفطي الربع الثالث من عامي 

 
  https://www.stats.gov.saالتالي:على الرابط المصدر: موقع الهيئة العامة السعودية للإحصاء، 

تبنت المملكة العربية السعودية مخططا طموحا قصد تحقيق التحول والتنويع الاقتصادي، ولا أدل 
لى مج في مجملها ععلى ذلك من كبر حجم هذه البرامج الموضوعة في هذا الصدد، وقد ارتكزت هذه البرا

 :1النقاط التالية

المتوسطة من خلال إنشاء الهيئة العامة السعودية وتطوير ودعم الصناعات الصغيرة و  استحداث -
 الصغيرة والمتوسطة؛ للمنشأة

 عزيز الصادرات؛وت الابتكاردعم  -

 .الاقتصاديينف المتعاملين لتمويلات الازمة والمطلوبة من طر تيسير الحصول على ا -

 

                                                           

قتصادية المجلة الجزائرية للتنمية الا، -دراسة حالة المملكة العربية السعودية–المقاولاتية كاستراتيجية للتنويع الاقتصادي السعيد بوشول، -1 
 .481، ص 4103، ديسمبر 3جامعة ورقلة، العدد الصادرة عن مخبر "متطلبات تأهيل وتنمية الاقتصاديات النامية"، 
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 ادي في المملكة العربية السعوديةالتنويع الاقتصالمطلب الثالث: واقع 

يتأهب الاقتصاد السعودي لمرحلة جديدة من النمو والانتعاش بعدما تغلب على تحديات جائحة  
، وسياسة التنويع الاقتصادي التي زادت من حجم الأنشطة غير النفطية 4181، متحصنا برؤية 09-كوفيد

ندوق ن صفي الناتج المحلي الإجمالي. وحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر يوليو الماضي ع
، مقارنة 4144خلال عام  %2.3خلال العام الجاري و 4.2ينمو اقتصاد السعودية بنسبة النقد الدولي، 

. ووفق مسح 4144في  %2بتوقعاته في تقرير افاق الاقتصاد العالمي شهر أبريل الماضي، بنمو قدره 
نطقة العربية، اقتصاد في المنمو أكبر فصلي أجرته رويترز، الذي أجري في يوليو أيضا، توقع اقتصاديون 

وجاءت هذه التقديرات متوافقة مع بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية،  العام المقبل. %2بما يزيد على 
الحقيقي للمملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة  الإجماليالتي أظهرت نمو الناتج المحلي 

الفائت. وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات  ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام0.3%
مقارنة بالفترة ذاتها من العام  %1.6سجل نموا بلغت نسبته  4140الموسمية، خلال الربع الثاني من عام 

نفسه. وكشفت الهيئة عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص، خلال الربع الثاني من 
. وبحسب 4141مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق  %00.0نموا إيجابيا قدره  4140م عا

التعديلات الموسمية سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بالتعديلات الموسمية، خلال 
في الربع الأول من نفس العام. ، مقارنة بما كان عليه %4.2نموا إيجابيا قدره  4140الربع الثاني من عام 

وأوضحت البيانات أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثاني من عام 
 1مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. 4140

 صادي في المملكة العربية السعوديةالمطلب الرابع: آفاق التنويع الاقت

طاعات لتوسيع وتطوير قتسعى السعودية من خلال مختلف السياسات والاستراتيجيات المستخدمة  
معينة تدريجيا. من المتوقع ازدياد حجم الاقتصاد خلال العقد القادم، إذ من المتوقع ازدياد حجم كل قطاع 

في الطريقة  ير يتمثلبالقيمة المطلقة مع استمرار توسع هذه القطاعات، غير أن الشيء الرئيس الذي سيتغ
التي يتم بها تقسيم الاقتصاد نفسه، مما يسمح للقطاعات الصغيرة في البداية بزيادة حصتها مقارنة بالقطاعات 
الأكبر منها حجما. كما سيتم توزيع الأحجام النسبية للقطاعات الاقتصادية بشكل متساو، ما ينتج عنه 

بالتزامن مع حدوث تنوع أكبر في اعدة الدخل الحكومي . كذلك من المتوقع اتساع قاقتصاد أكثر تنوعا

                                                           

 .43، ص 4140التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  -1 



الجزائر-السعودية-الإمارات-تصادي في بعض الدول العربية : واقع وآفاق التنويع الاقالفصل الثالث  

 

47 
 

مصادر الدخل، مما سيساهم في تحسين الاستقرار المالي والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات 
 الخارجية.

 (6414-6464(: التعديلات في الحصص القطاعية النسبية في الفترة ما بين )11شكل رقم )

 

: التغيرات القطاعية الرامية إلى تحقيق النمو 6414التنويع الاقتصادي في إطار رؤية المملكة ديفيد هافرلاند وعبد الإله درندي، المصدر: 
 .03، ص 4140المستدام، 

مو سيصبح قطاعا الصناعات التحويلية والخدمات ركيزتين إضافيتين للن من الشكل السابق يتبين أنه 
دان عملية التنويع، ومن المتوقع توسع قطاع الصناعات التحويلية بأكثر من المستدام وسيقو  الاقتصادي

من إجمالي النشاط الاقتصادي،  %04سنويا خلال العقد القادم، ما يزيد حصته النسبية إلى ما يقرب من  3%
ومن المفترض أن يحدث معظم هذا النمو في مجالات الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية. كذلك من 

سنويا في المتوسط، مما يعني ارتفاع نصيب  %01المتوقع في الوقت ذاته أن ينمو قطاع الخدمات بنحو 
يعكس هذه الطفرة . %21 إلى ما يقرب من 4181 عامهذا القطاع من الناتج المحلي الإجمالي النسبي 

كما أن من المتوقع أن يصبح النمو  المحتملة في قطاع السياحة والنقل والاتصالات والخدمات المالية.
المستمر في قطاع النفط والغازك الأساسي أكثر اعتدالا إلى حد ما من التوسع السريع في القطاعات 

قع أن تنخفض حصتها تدريجيا بالتزامن مع ازدياد عملية التنويع، قوة المحورية للتنويع، الذي من المتو 
. غير أن هذا لا يعني تضاؤل أهمية النفط والغاز، لأن 4181وتشكيلها لما يقارب ربع الاقتصاد في عام 

صناعات المتابعة ذات القيمة المضافة الأعلى مثل صناعات المواد الكيميائية الوسيطة والمتخصصة 
ات تعد جزءا لا يتجزأ من أحد مسار  المنتجات البلاستيكية المتقدمة والمستحضرات الصيدلانيةوالمطاط و 



الجزائر-السعودية-الإمارات-تصادي في بعض الدول العربية : واقع وآفاق التنويع الاقالفصل الثالث  

 

48 
 

التنويع المفضلة، وتخلق هذه الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز الأساس بالنسبة للتصنيع لزيادة حصتها 
  .1الإجمالية

تطوير ة محليا، بتوسيع و استغلال الموارد النفطيعلى ضوء ما سبق، فالتنويع الاقتصادي يشمل  
الصناعات التحويلية وتنويع استخدامات النفط والبترول بدلا من بيعه، وهذا ما يزيد من عوائده، ويقلص 

 الواردات المرتبطة بالصناعات التحويلية في مجال النفط والغاز.

 4142وسنوات  4141والشكل الموالي يوضح التطورات في حصص الصادرات والواردات لسنة   
  المتوقعة. 4181و

 (: التطورات في حصص الصادرات والواردات10شكل رقم )

 

 
: التغيرات القطاعية الرامية على تحقيق النمو 6414التنويع الاقتصادي في إطار رؤية لمملكة ديفيد هافرلاند وعبد الإله درندي، المصدر: 

 .48، ص 4141المستدام، 

قطاع التصنيع والخدمات، تنامي القوة المتزايدة في الصادرات غير النفطية  نلاحظ نتيجة لبروز 
من الناتج المحلي  %02يمثل أكثر من  سنويا في المتوسط، وهو ما %01ب نحوالتي توشك على التوسع 

صاد بالمقارنة مع حجم الاقت حتىالإجمالي الحقيقي لحلول نهاية العقد. تمثل الصادرات الغير النفطية 
 أما الصادرات غير النفطية فتمثل نحو ثلث إجمالي الصادرات الأسرة، استهلاكالكلي، ثاني أكبر زيادة بعد 

                                                           

: التغيرات القطاعية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، 6414التنويع الاقتصادي في إطار رؤية المملكة ديفيد هافرلاند وعبد الإله درندي، -1 
 .06، ص 4140
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. كما أن المرجح في الوقت نفسه أن تشهد 4141من خمس الصادرات عام  بأقل، مقارنة 4181عام 
غاز وزن قطاع النفط وال يعد أكثر اعتدالا من انخفاضأن هذا  ، غيراعتدالاالصادرات النفطية نموا أكثر 

الأساسي ما يشير إلى وجود بعض المرونة في صادرات النفط والغاز من ناحية، والمكاسب الناتجة عن 
كما يشير الفائض الضعيف في الصادرات أيضا الى في الاستهلاك المحلي من ناحية أخرى،  الكفاءةزيادة 

ن المتوقع أما في المقابل فإن م كتفاء ذاتيا وأقل اعتمادا على الإيرادات النفطية.أن الاقتصاد سيصبح أكثر ا
أن تتراجع حصة الواردات حتى مع استهلاك الاسر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة كبيرة في المحتوى 

ة حص المحلي، إما من خلال إحراز تقدم في التصنيع المحلي للمنتجات المتقدمة، وإما من خلال زيادة
الإنفاق على الخدمات المحلية. غير أن التنويع يتيح درجة معينة من الاستعاضة عن الإنتاج المحلي، سواء 
أكان في مجال انتاج الإطارات، أو السيارات، أو أجهزة القياس والاتصالات، أو غيرها من المنتجات ذات 

لمزيد من الفرص الترفيهية تحفيز القيمة المضافة الأعلى. كما أن من شأن تطوير السياحة وتوفير ا
المستهلكين المحليين والأجانب على تخصيص جزء أكبر من ميزانياتهم للاقتصاد السعودي. ومع ذلك فإن 
إجمالي الواردات سيستمر في النمو الذي سيتألف بالأساس من واردات التكنولوجيا لأغراض الاستثمار 

لاستبدال، غير ان من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الواردات وغيرها من المراد الاستهلاكية غير القابلة ل
  1تدريجيا.

 .4181اتجها في آفاق عام والجدول الموالي يبرز القطاعات التي يتوقع تزايد مضاعفات نو  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .48بد الإله درندي، مرجع سابق، ص ديفيد هافرلاند وع-1 
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 (: القطاعات ذات المضاعفات المتزايدة للناتج المحلي الإجمالي40جدول رقم )

 
: التغيرات القطاعية الرامية إلى تحقيق النمو 6414التنويع الاقتصادي في إطار رؤية المملكة ديفيد هافرلاند وعبد الإله درندي، المصدر: 

 .42، ص4140المستدام، 

للمواد الكيميائية المتخصصة أي  4.8على سبيل المثال يعني مضاعف الناتج المحلي الإجمالي  
في إجمالي الناتج، الذي يمثل أيضا المدخلات الوسيطة ريال سعودي  4.8أنه يتعين على الاقتصاد توليد 

 .التي توفرها القطاعات الأخرى لتلبية ريال سعودي من الطلب النهائي على المواد الكيميائية لمتخصصة
من جانب آخر توجد بعض القطاعات الكبيرة في الاقتصاد السعودي، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي 

إجمالي ضاعفات مالتي من المرجح أن تزداد فيها  والمنتجات البترولية المكررة وتوليد الكهرباء وتنقية المياه،
 .1الناتج الإجمالي خلال أفق التوقعات

 

                                                           

 .42، ص 4140ديفيد هافرلاند وعبد الإله درندي. -1 
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 : التنويع الاقتصادي في الجزائرالمبحث الثالث
نخفاض ط، ومع ايعد الاقتصاد الجزائري من الاقتصادات الريعية المعتمدة بشكل كبير على النف 

وتذبذب أسعار هذا الأخير في الآونة الأخيرة بات من الضروري اتخاذ عدة إجراءات للتخفيف من أثر 
الصدمة التي أحدثها في كامل الاقتصاد الجزائري، من بين هذه الإجراءات المتخذة التوجه نحو تنويع النشاط 

 ة أساسية لقيام اقتصاد البلد. الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص الذي يعرف بأنه ركيز 

 حو استراتيجية التنويع الاقتصاديالمطلب الأول: التوجه ن

تشهد الجزائر اليوم صدمات متتالية بسبب انخفاض أسعار النفط، والذي أثر على الوضعية  
عوقا. مالاقتصادية وحتى الاجتماعية للبلد، كما ان الاقتصاد الذي يعتمد على قطاع وحيد يعتبر اقتصادا 

لذلك يجب التوجه نحو النموذج الجديد القائم على تفعيل دور القطاعات الأخرى لتحقيق مستويات النمو 
 :1المرجوة. ومن بين المبررات الرئيسية التي أدت إلى وجوب تبني استراتيجية التنويع الاقتصادي، ما يلي

 ديلة على مصادر اقتصادية ب اتصاف النفط بكونه مورد طبيعي ناضب، ومن ثم فلابد من الاعتماد
 غير ناضبة لتحقيق التنمية المستدامة؛

  اعتبار استخراج النفط نوعا من استنزاف مخزون رأس المال، بينما يعتمد تنويع القاعدة الاقتصادية
 على إيجاد دخول متدفقة وموارد متجددة؛

  مهمة في حصيلةعدم استقرار أسعار النفط وتذبذب الطلب العالمي منه، تؤدي إلى تقلبات 
الصادرات النفطية، الإيرادات الحكومية، والانفاق العام، ومن ثم مستوى ونمو الناتج المحلي 

 الإجمالي؛

  إعاقة تقلبات مستويات الدخل الوطني الناجمة عن تذبذب الإيرادات النفطية، الاستقرار في مستويات
ى دية والاجتماعية التي تحتاج إلالاستثمار، وفرص العمل، ومن ثم تنفيذ خطط التنمية الاقتصا

 ثبات واستقرار المصادر التمويلية.

                                                           

مجلة الواحات للبحوث (، 1894/6410قياس وتقييم مؤشر التنويع الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية للفترة )محمد كريم قروف، -1 
 . -بتصرف-، 622_628، ص ص: 4106، 4، العدد 9والدراسات، المجلد 
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تأثر الوضع الاقتصادي للجزائر سلبا باستمرار العجز في الميزان التجاري، ميزان المدفوعات، 
 :1والخزينة العمومية وانخفاض احتياطات الصرف، وقد كانت النتائج كالتالي

  وعجزا مستمرا  4106مليار دولار سنة  41تحمل الميزان التجاري عجزا هاما بلغ أزيد من
 ؛4106مليار دولار سنة  46لميزان المدفوعات بلغ أزيد من 

  مليار دولار في  012إلى  4102مليار دولار في ماي  098انخفاض احتياطات الصرف من
 ؛4103جويلية 

  وبالتالي % 21إن تراجع الجباية البترولية، أدى إلى تراجع الإيرادات الجبائية بنسبة تفوق ،
 استهلاك مجمل ادخار الخزينة العمومية الذي كان يحتضنه صندوق ضبط الإيرادات في فيفري 

 ؛4103

  8211انخفاض رخصة برنامج الاستثمارات المصادق عليها في السنوات الثلاثة الأخيرة من 
 ؛4103مليار دينار سنة  0211و 4106مليار دينار سنة  0911إلى  4102مليار دينار سنة 

  تقليص الانفاق العمومي على الاستثمار والتجهيز، وذلك بفعل الانخفاض الجدري في الموارد
 للدولة، الذي ترتب على انهيار أسعار النفط في السوق الدولي. المالية

 سة التنويع الاقتصادي في الجزائرالمطلب الثاني: سيا

 :2من بين أهم الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني نجد 

 ( 6410-6441تنفيذ برامج الاستثمارات العمومية :) انتهجت الجزائر سياسة  4110بداية من سنة
مالية توسعية، حيث خصصت موارد مالية كبيرة، في ظل الوفرة في المداخيل الناجمة عن التحسن 

برامج وتهدف إلى إنعاش  8في أسعار النفط آنذاك في تطبيق برامج تنموية ضخمة تجسدت في 
مار لى الهياكل القاعدية وبيئة الاستثالنمو الاقتصادي والتغلب على العوائق والنقص المسجل ع

 وزيادة التكامل بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، وهي: 

 (؛4112-4110برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة ) -

                                                           

وم مجلة العل، -رؤية استشرافية–نموذج التنويع الاقتصادي الجزائري للخروج من تبعية قطاع المحروقات العابد لزهر، لوصيف عمار و -1 
 .08، ص 4109، ديسمبر 24الإنسانية، المجلد ب، العدد 

 .41بد الفتاح، مرجع سابق، ص أسماء بللعما ودحمان ع-2 
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 (6440-6441(: مخصصات برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي )42جدول رقم )

 

ه الطور أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا استراتيجية تنويع الاقتصاد الجزائري في ظل المتغيرات الاقتصادية المعاصرة، بن موفق زروق، المصدر: 
 .013، ص 4109الثالث، شعبة العلوم الاقتصادية، تخصص دراسات اقتصادية ومالية، جامعة زيان عاشور الجلفة، 

من خلال الجدول نلاحظ ضخامة المخصصات المالية في السنتين الأوليتين في فترة تنفيذ البرنامج،  
مليار د.ج  401.2كما أن قطاع الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية يستحوذ على الحصة الأكبر بمبلغ 

بالمئة،  83.9بنسبة  مليار د.ج 412.4بالمئة، ويليه قطاع التنمية المحلية والبشرية بقيمة  21.0بنسبة 
بالمئة، وأخيرا دعم الإصلاحات  04.2مليار د.ج بنسبة  62.8بعدها قطاع الفلاحة والصيد البحري بقيمة 

 بالمئة. 3.6مليار د.ج بنسبة  22بقيمة مالية قدرت ب 

-6444(: أهم المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال فترة تنفيذ برنامج دعم الإنعاش )42جدول رقم )
6440) 

 
ه الطور أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا استراتيجية تنويع الاقتصاد الجزائري في ظل المتغيرات الاقتصادية المعاصرة، بن موفق زروق،  المصدر:

 .019، ص 4109شعبة العلوم الاقتصادية، تخصص دراسات اقتصادية ومالية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، ، الثالث



الجزائر-الأردن-الإمارات-العربية : واقع وآفاق التنويع الاقتصادي في بعض الدول الفصل الثالث  

 

54 
 

من خلال الجدول نلاحظ تطور إيجابي على مدار السنوات الأربعة للناتج الداخلي الخام، وعرف  
إلا أنه عرف انخفاضا  4118و 4110للناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا ما بين السنوات معدل النمو الحقيقي 

 وى كل السنوات.، كما أن الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات سجل زيادة على مست4112سنة 

 (؛4119-4112البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي للفترة ) -

 (6448-6440(: توزيع البرنامج التكميلي لدعم النمو )49)جدول رقم 

 
اه الطور أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتور  ، استراتيجية تنويع الاقتصاد الجزائري في ظل المتغيرات الاقتصادية المعاصرة،المصدر: بن موفق زروق 

 .002، ص4109ة زيان عاشور بالجلفة، الثالث، شعبة العلوم الاقتصادية، تخصص دراسات اقتصادية ومالية، جامع

من خلال الجدول نلاحظ أن الحكومة ركزت على برنامج تحسين ظروف معيشة السكان وبرنامج  
 22.2مليار د.ج على التوالي أي بنسبة  0318.0و 0913.2تطوير المنشآت الأساسية حيث خصصت 

بالمئة على التوالي لهاذين البرنامجين، ثم يلي برنامج دعم التنمية الاقتصادية خصص له  21.2بالمئة و
مليار  21بالمئة، وأخيرا برنامج التكنولوجيات الجديدة للاتصال بمبلغ  3مليار د.ج بنسبة  883.4مبلغ 

  المئة.ب 0.4د.ج بنسبة 

-6440(: أثر برنامج دعم النمو الاقتصادي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال )48جدول رقم )
6448) 

 
ة لنيل أطروحة مقدماستراتيجية تنويع الاقتصاد الجزائري في ظل المتغيرات الاقتصادية المعاصرة، بالاعتماد على: بن موفق زروق، المصدر: 

 .006، ص 4109الثالث، شعبة العلوم الاقتصادية، تخصص دراسات اقتصادية ومالية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، شهادة دكتوراه الطور 
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أن معدلات نمو قطاع المحروقات تراجعت على مدى السنوات الخمس من خلال الجدول نلاحظ  
سنة  انخفاض فيونمو قطاع الفلاحة على مدى السنوات الثلاثة الأولى ثم وذلك بسبب تراجع أسعاره، 

كما سجل قطاع البناء والأشغال العمومية ، 40.2حيث سجل معدل  4119ثم عاد للارتفاع سنة  4113
إلى  4119ثم انخفض سنة  9.3عند نسبة  4113و 4113ليثبت سنتي  00.6بنسبة  4116ارتفاعا سنة 

وكذلك قطاع خدمات الإدارة أما قطاع الخدمات فقد حقق ارتفاعا على مدي السنوت الخمسةـ ، 3.3نسبة 
والناتج الداخلي الخام فقد شهد انخفاضا إلى أن  تج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات.والنا العمومية

بالمئة، أما قطاع الصناعة فقد شهد ارتفاعا على مدار السنوات  4.2عند نسبة  4119و 4113ثبت سنتي 
 الخمس.

 (.4102-4101ما بين )برنامج توطيد النمو الاقتصادي للفترة  -

 (6410-6414(: معدلات نمو القطاعات الاقتصادية الحقيقية في الجزائر ما بين )14جدول رقم )

ة لنيل أطروحة مقدماستراتيجية تنويع الاقتصاد الجزائري في ظل المتغيرات الاقتصادية المعاصرة، بالاعتماد على: بن موفق زروق، المصدر: 
 .042، ص 4109الثالث، شعبة العلوم الاقتصادية، تخصص دراسات اقتصادية ومالية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، شهادة دكتوراه الطور 

ثم بدأ في الانخفاض  4100من خلال الجدول نلاحظ أن معدل نمو القطاع الفلاحي ارتفع سنة  
النسبة لمعدل نمو كذلك معدل نمو القطاع الصناعي، أما ببالمئة،  4.2حيث حقق  4102إلى غاية سنة 

 4108ثم الانخفاض في سنتي  4104ليعاود الارتفاع سنة  4100الأشغال العمومية فقد شهد انخفاضا سنة 
بالمئة ثم  3.8بنسبة  4100و 4101، وقد حقق معدل نمو قطاع الخدمات نسبة ثابتة في سنتي 4102و

 بالمئة.  3حيث حقق  4102بالمئة ثم الارتفاع سنة  6.3ليحقق نسبة  4108و 4104انخفض سنتي 

تهدف هذه البرامج إلى إنعاش النمو الاقتصادي والتغلب على العوائق والنقص المسجل على الهياكل 
 1القاعدية وبيئة الاستثمار وزيادة التكامل بين قطاعات الاقتصاد المختلفة.

 ( ترتكز هذه الخطة بشكل خاص على قطا6418-6410تنفيذ الخطة الخماسية للنمو :) عات
أساسية كالطاقة، هندسة المياه والبناء والصحة، والتربية والتكوين المهني، وهو ما يشكل فرصة 

                                                           

 .40-41الفتاح، مرجع سابق، ص ص: أسماء بللعما ودحمان عبد  -1 
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للجزائر لإعادة النظر في نموذجها الاقتصادي وإعادة توجيه الاستثمارات العامة والخاصة نحو 
 القطاعات الإنتاجية المتمثلة في الصناعة والفلاحة.

  بحيث تحتوي قوانين المالية السنوية وكذا القوانين الصادرات: تقديم حوافز للاستثمار وتنمية
المنظمة للاستثمار في الجزائر، على مجموعة من الحوافز الضريبية المشجعة للاستثمار في 

 القطاعات غير النفطية، وتنمية الصادرات خارج قطاع النفط.

 :دف تحقيق شراكة بين اتخذت الجزائر إجراءات تسته الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 القطاعين العام والخاص، ونذكر منها:

فتح رأس مال الشركات العمومية امام الاستثمار الخاص: يتمثل هذا الاجراء في القانون الذي  -
بالنسبة للمؤسسات العمومية  %66يسمح بفتح رأس مال بعض الشركات العمومية في حدود 

 للمؤسسات الخاصة، بهدف الزيادة في مردودية هذه المؤسسات؛ %82و

وضع ميثاق شراكة الشركات: بحيث وقع كل من الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب  -
العمل على ميثاق يستهدف تحقيق شراكة بين المؤسسات العمومية أو المؤسسات وهيئات من نوع 

وتجاري من جهة، وشركاء ذوي رؤوس أموال غير مقيمة و/أو مؤسسا عمومية ذات طابع صناعي 
ذوي رؤوس أموال مقيمة من جهة أخرى، بحيث يمكن تجسيد هذه الشراكة في شكلين: الشركات 
التعاقدية المحضة مع أو دون شخصية معنوية، قائمة على عقد أو عدة عقود تعاونية، والتي تكون 

بنشاطات ملحقة بالشركاء )أبحاث، نقل، تأمينات،  بصفة عامة متعلقة سواء بعملية معينة أو
تسويق وإعلام آلي وغيرها(، والشراكات القائمة على استحداث كيانات يكون للشركاء فيه مسؤولية 
محدودة وغير محدودة كلية تضامنية أو لا. إضافة إلى ذلك يخص الميثاق كل المؤسسات الوطنية 

ذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي العمومية وخاصة مختلف قطاعات النشاط وك
 ة للدولة وكيانات القطاع الفلاحي.والتجاري وهيئات أخرى تابع

  :تتطلع الجزائر إلى تحقيق تغيير جدري لهيكل اقتصادها بحلول عام بناء نموذج اقتصادي جديد
وذج موذلك في رواية لاقتصاد حقيقي متنوع تنافسي قادر على التصدير حيث تبنت ن 4181

، ومن 4109-4106اقتصادي يرتكز من جهة على مقاربة متجسدة لسياسة الموازنة لتغطية الفترة 
 .4181جهة أخرى يقوم على آفاق تنويع وتحويل بنية الاقتصاد في آفاق 
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 6414-6412ادي الجديد في الجزائر المطلب الثالث: النموذج الاقتص

سياق سياسة تنويع الاقتصاد الجزائري على نموذج ، في 4106لقد صادقت الحكومة الجزائرية في  
، خارج قطاع المحروقات %6.2النمو الاقتصادي الجديد الذي يهدف أساسا إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 

، وبذلك يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام للعشرية القادمة، وقد تمحور 4181-4141ما بين 
 محاور رئيسية تمثلت في: النموذج المعلن عنه حول ثلاثة

تتمثل في بعث وإطلاق سياسة تنموية جديدة، تستهدف النمو التدريجي : 6418-6412المرحلة الأولى: 
 المضافة لمختلف قطاعات الاقتصاد؛ للقيمة

وسميت هذه المرحلة بالمرحلة الانتقالية، وهي مرحلة تدارك الاقتصاد : 6460-6464 المرحلة الثانية:
 ات والمتغيرات الاقتصادية الكلية؛ي من خلال تدارك مختلف المؤشر للتوازن الكل

هي مرحلة الاستقرار، أثناءها يكون الاقتصاد الجزائري قد تدارك معظم : 6414-6462المرحلة الثالثة: 
 المؤشرات التوازنية الكلية، وحقق التوازنات الكبرى.

 :1والهادفة لتنويع الاقتصاد الوطنيخلال المراحل المذكورة يجب تحقيق الغايات التالية، 

  مرة؛ 4.8تحقيق ارتفاع محسوس للناتج الداخلي الخام الفردي بـ 

  إلى  %2.8مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في خلق القيمة المضافة والناتج الداخلي الخام من
 ؛4181مع نهاية  01%

  عمل تحقيق الامن الغذائي، والعصرنة القطاع الفلاحي في غضون الفترة المذكورة، مما يساهم في
 على رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي وإجمالي الصادرات الوطنية؛

  التحول الطاقوي، وهو أهم هدف منشود للنموذج الاقتصادي الجديد، ويستهدف تخفيض معدل نمو
مسار ل الاستهلاك الداخلي للطاقة للنصف، واقتصار عملية الاستخراج على ما هو ضروري فعلا

يق ددة البديلة والمتنوعة لتحقالتنمية، أي اتخاذ سياسة للنجاعة الطاقوية بتطوير الطاقات المتج
 من الطاقوي؛الأ

  تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، من خلال إحداث ديناميكية قطاعية بتطوير وتنمية
ك النهوض ودعم القطاعات مختلف القطاعات والفروع الجديدة ذات القيمة المضافة العالية، وكذل

                                                           

 ، على الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.4106منشور وزارة المالية، -1 
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الحالية ليتناقص بذلك الاعتماد المفرط والكلي على قطاع المحروقات وخلق موارد جديدة لتوسيع 
 مصادر الدخل؛

  دعم وتشجيع الاستثمار خارج قطاع النفط، من خلال تحسين إنتاجية الاستثمار العمومي، ودعم
ا ي القطاع الصناعي، وينعكس ذلك إيجابيالاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر خاصة ف

 على رفع معدل النمو الاقتصادي، وسيتم ذلك في إطار تجسيد نظام وطني جديد للاستثمار؛

 دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك بخلق وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 

 ات لى تسريع وتيرة نمو الصادر ضرورة تقليص الفارق بين الصادرات والواردات من خلال العمل ع
للسلع والخدمات المتنوعة خارج قطاع المحروقات، والعمل على تحسين وضعية ميزان المدفوعات 

 ، ولن يأتي ذلك إلا بكبح الواردات وإحلالها محليا؛4141والميزان التجاري ابتداء من 

  عمال "اجعة القانون الأساسي لممارسة الأمرDoing Busniss مراجعة آليات تمويل " من خلال
 الاستثمار بمواصلة إصلاح المنظومة البنكية وتطوير سوق رأس المال؛

  ،مراجعة السياسة الصناعية في الجزائر من خلال العمل على تسريع وتيرة نمو القطاع الصناعي
 ةوأيضا إعادة تنظيم وتسيير العقار الصناعي وإدماجه جهويا، من خلال مراجعة مهام الوكالة الوطني

 للوساطة والضبط العقاري وإعداد برنامج جديد لتوزيع المناطق الصناعية.

 المطلب الرابع: سياسات تعزيز التنويع الاقتصادي في الجزائر

لتطوير الاقتصاد الجزائري وتعزيز التنويع الاقتصادي، هناك العديد من السياسات التي يجب 
 :1الارتكاز عليها، نذكر من بينها ما يلي

 لعامل البشري ونشر الوعيتنمية ا 

من أهم العوامل المؤثرة على اعتبار أنه المحرك الأساسي لباقي عوامل الإنتاج بصفة عامة، ولا 
يستقيم شأن إلا باستقامة القائمين عليه، ويلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة الفجوة القائمة بين الشعب والدولة 

راد، اب الشفافية والثقة بين الشعب والقائمين على مصالح الافوغياب الثقة بالمسؤولين ومتخذي القرار، لغي

                                                           
ي حول: ملتقى وطنورقة بحثية قدمت في إطار واقع وآفاق التنويع الاقتصادي في بعض الدول العربية، يحي هاجر، ياسمينة إبراهيم سالم و -1

عية النفطية وحتمية التنويع الاقتصادي تقييم لواقع التنويع الاقتصادي في ظل السياسات الاقتصادية الكلية، كلية العلوم الاقتصاد الجزائري بين التب
 .09-03-03، ص: 4140نوفمبر  02الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة، الجزائر، 
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لذا وجب التركيز على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ومتابعة المقصرين، وتبني آليات رقابة 
 مثمرة، مصدرها الأساسي الشعب لاستعادة الثقة ومشاركة الجميع المسؤولية.

 تصنيع النفط واستغلاله داخليا 

النفط أهمية بالغة ويلقب بالذهب الأسود للقيمة التي يمتلكها فهو سلعة تدخل في تركيب يكتسي 
وتشغيل الكثير من المنتجات في شتى المجالات، وهو بذلك إلى جانب مشتقاته يحتل المركز الأول في 

ارات للوقود من احتياجات السي %91 ـالكثير من الدول من حيث قيمة الصادرات أو الواردات، ويتم الوفاء ب
عن طريق النفط. كما تكمن قيمة النفط في إمكانية نقله وكمية الطاقة الموجودة فيه، حيث يساهم في توليد 
الكهرباء وهو مصدر العديد من المركبات، ويعتبر مادة أساسية في العديد من الصناعات الكيماوية، مما 

 صناعات قائمة عليه.لابد للجزائر استحداث و . 1يجعله من أهم السلع في العالم

تقتضي المرحلة الحالية التحول من إطار إنتاج النفط والاقتصار على بيعه خاما أو تكريره إلى  
تصنيع منتجات مشتقة وتسويقها داخليا وإقليميا أو على نطاق جغرافي أوسع وتوفير منتجات نصف مصنعة 

 ونهائية، من خلال:

  بحكم الالتزامات التصديرية التي تقيد الجزائر ويجب الإنتاج من أجل البيع: وهذا لا جديد فيه
 الوفاء بها؛

  تصنيع منتجات ومركبات بسيطة ثم البيع: وذلك بتخصيص محطات ومصانع لتكرير البترول
وتقطيره واستخراج تركيبات ثانوية وتوجيهها للسوق الداخلية والخارجية، لأن ما هو موجود غير 

 كاف؛

 تصنيع منتجات مشتقة إلى جانب الصناعات التكميلية من إنتاج تطوير التصنيع: بحيث يسمح ب
منتجات نهائية توجه للسوق الداخلية، ومن ثم السوق الخارجية، على أن توجه بداية للأسواق 
الافريقية، بالارتكاز على استراتيجية تقليل التكاليف، وبعد تحقيق الاستقرار وضمان البقاء يرتكز 

الجودة والنوعية لولوج الأسواق العالمية، ويسح هذا التدرج باكتساب  العمل في مرحلة ثانية على
 الخبرة والتجربة في هذه الميادين.

 

                                                           

 .9، ص 4102الجنادرية للنشر والتوزيع، الأردن، لنفط، جغرافيا امهدي أحمد رشيد، -1 
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 ة الصناديق السيادية الاستثماريةالخوض في تجرب 

وليس الصناديق السيادية الادخارية، والذي يندرج ضمنها صندوق ضبط الموارد. يمكن للجزائر أن 
هدفها إعادة الهيكلة والتوجيه لفتح مجال المبادرات الاستثمارية واقتناص فرص تأسس العديد من الصناديق، 

 الربح إنشاء شركات محلية ودولية تتبني التجارب الناجحة على نطاق أوسع.

بالنظر للاقتصاد الجزائري الهش، نحن أحوج إلى استثمار المال ونائه وليس ادخاره، لذا وجب 
وارد إلى رأس مال عامل سواء بالاستثمار داخليا أو خارجيا في التفكير في تحويل صندوق ضبط الم

استثمارات قصيرة الاجل أو طويلة الاجل، واكن ذات عوائد مضمونة، إلى أن ترتفع ملائته المالية مما 
 يمكنه في مرحلة ثانية من الاستثمار في الأصول طويلة الأجل التي تنطوي على مخاطرة مقبولة.

  ت المتجددةفي الطاقاالاستثمار 

بحشد كل الكفاءات والطاقات والإمكانات على المستوى الوطني والناشطة في مجال الطاقات 
المتجددة للعمل على إرساء استراتيجية عمل للبدء باستغلال الموارد المتاحة، ويمكن وضع تصور لبعض 

 الخطوط العريضة في هذا الاتجاه فيما يلي:

 لميدان الزراعي والفلاحي وغرس الأشجار المثمرة لزيادة الجزائر الخضراء: بالاستثمار في ا
الإنتاج، وهذا بمشاركة كل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال من مؤسسات عمومية 

 وخاصة، وترتيب الأولويات لتحقيق الاكتفاء الذاتي؛

  صحراء دون كهرباء: وذلك باستخدام الطاقة الشمسية بدلا من الكهرباء )دون الاستغناء
ن الربط بالكهرباء( على مستوى المؤسسات وعلى المستوى الفردي تدريجيا بتركيب الألواح ع

 الشمسية لتقليل الضغط على المولدات الكهربائية، وبتشجيع الفاعلين في هذا الميدان.

 ة رقمية متطورة في جميع الميادينبناء قاعد 

 التي تتعرض هذا المجال، سواء ما تعلقلكن بعد القضاء على جميع النقائص والمعوقات والمشكلات 
بالبنى التحتية الضعيفة أو خلق بيئة مشجعة على الابتكار والتطوير أو نشر الوعي والثقافة الرقمية أو 
تطوير النظم التشريعية والرقابية، ذلك أن الرقمنة لها مخاطر عالية ويجب تحقيق توازن بينهما وبين الأهداف 

 المسطرة من الابتكار.
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 قاعدة معلوماتية وإحصائية شاملة ناءب 

عام أو أكثر، وهذا  011، 21، 81ذلك أن دول العالم اليوم تبني استراتيجياتها المستقبلية في آفاق 
بناء على المعطيات والبيانات المتوفرة على جميع المستويات في جميع المجالات، لتقريب أفق التوقع من 

ساس الماضي والحاضر. ولا يتسنى هذا إلا بتوفر المعلومات وسهولة الواقع وبناء محركات للمستقبل على أ
 الوصول إليها، وتوفر الشفافية والمصارحة بين كل القطاعات.
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 خاتمة الفصل الثالث

يعد التنويع الاقتصادي استراتيجية ما بعد البترول للدول العربية، في محاولة لتغيير الوضع  
 فاق واعدة على كافة الأصعدة، من خلال انتقال الدولة إلى هيكل إنتاجي متنوع.وفتح آللأحسن الاقتصادي 

الخليج سباقة للتنويع الاقتصادي استعدادا لمرحلة ما بعد النفط، من خلال وضع خطط كانت دول  
 والخطة الشاملة الموجهة للإمارات من أجل ترسيخ التنوع. 4181لآفاق مستقبلية كرؤية المملكة 

 اادياقتص اى مستوى الجزائر توجد عدة خطط تنموية واقتصادية موجهة ولكن لم تحقق إقلاععل 
لابد من وضع حلول جذرية لها ثم التوجه نحو وضع إطار شامل مع ترتيب الأولويات لتحديث لذا ، امعتبر 

 وتطوير كل القطاعات.
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يعد التنويع الاقتصادي عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية، من خلال انتقال الدولة إلى هيكل 
 للتخلص من التبعية للمورد الوحيد آمن وعا، فهو بذلك ضرورة حتمية ومسلكإنتاجي وتجاري أكثر تن

ديد على الرغم من أن هناك العخصوصا في الدول العربية التي يرتكز نشاطها الأساسي على مورد واحد. و 
من التحديات التي تقف حائلا أمام الاقتصادات النفطية العربية دون التخلص من تبعيتها المفرطة للنفط، 

من خلال  ، وذلكهادخلصادر ها إلى تنويع مي سبيل سعيقد بذلت مختلف الدول العربية جهودا معتبرة ف
التي  إلا أنه وبالرغم من النتائج المعتبرةمنجزاتها التي تجسدت في إطار خططها التنموية التي تبنتها، 

 حققتها هذه الدول في مجال التنويع يبقى النفط يلعب دور المسيطر على اقتصاداتها.

 حثبنتائج ال 

ولوية خاصة لدى الاقتصادات الريعية، خاصة في ظل أسعار استراتيجية ذات أ التنويع الاقتصادي -
 النفط حيث توجهت إليه بغية خلق مصادر جديدة للتمويل؛

 يؤدي التنويع الاقتصادي إلى توليد فرص جديدة لخلق قيمة مضافة، بالإضافة إلى تقليل المخاطر؛ -

تحديث القطاعات  في فطية، يتمثل الهدف الرئيسي لسياسة التنويع الاقتصادي في الدول العربية الن -
 للنفط في الناتج المحلي الإجمالي؛غير النفطية، وتنميتها بغية تخفيض الإسهام النسبي 

للتنويع الاقتصادي دور فعال في إرساء الاستدامة، لدوره في تجنب لعنة الموارد بالإضافة للحفاظ  -
 على الموارد الطبيعية؛

 ،قدرته على التنوع الاقتصادي والخروج من التبعية النفطيةضعف أداء الاقتصاد الوطني وعدم  -
 على الرغم من البرامج التنموية الضخمة التي مست كل القطاعات الاقتصادية.

 اختبار الفرضيات 

ل مختلف القطاعات، من خلا هو الانتقال إلى تمتين قاعدة التنويع الاقتصادي: الفرضية الأولى -
ية لقطاع التخلص من التبعدراستنا توصلنا إلى أن الفرضية صحيحة، لأن التنويع الاقتصادي هو 

حو ن أدى تذبذب أسعار النفط إلى التوجه قدو  ،عدد أكبر لمصادر الدخل الرئيسية محدد وتحقيق
نويع ر النفط توجهت الدول العربية لسياسة التزمات العالمية في أسعابعد الأفالتنويع الاقتصادي، 

 لإقامة ركائز اقتصاد حقيقي مقاوم للصدمات الداخلية والخارجية؛الاقتصادي 

قتصادية الدول العربية إلى تمتين قاعدتها الاأدى انتهاج سياسة التنويع في بعض  :نيةرضية الثاالف -
ظل  فيحيث  ؛نها فرضية صحيحةأب وجدنا ،وجعلها أكثر مقاومة للصدمات الداخلية والخارجية

الأزمات المتكررة التي أثرت سلبا على أسعار النفط أصبح التنويع الاقتصادي ضرورة ملحة خاصة 
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في الدول العربية، لأنه العملية التي تتضمن خروج الاقتصاد من حالة الانحصار في مصادر 
 ؛فاقا اقتصادية واعدةآيفتح وتنويعه بحيث يحد ذلك من التبعية النفطية ، الدخل

 ومن ثمعية رد الطبيإن الدول العربية من أكثر الدول التي تتميز بوفرة في الموا :ثالثةالفرضية ال -
وهذا ، حيحةهي فرضية ص ،القدرة على تحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي وتفادي لعنة الموارد

ترتيب الأولويات لدعم القطاعات المختلفة من خلال الخطط التنموية البعيدة المدى بالإضافة إلى 
 وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي.

 البحث اقتراحات 

 الاقتراحات التالية:ذه الدراسة، حاولنا صياغة بناء على ما جاء في ه

لابد من ضم إصلاحات هيكلية عميقة إلى الاستراتيجيات بعيدة المدى في كل القطاعات بهدف  -
 تطويرها وإسهامها في العملية التنموية؛

 تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ -

 تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر؛ -

ظرا نن القطاع الطاقوي خصوصا الطاقات المتجددة، خاصة في البلدان العربية العمل على تحسي -
 ات الهائلة التي تتوفر عليها؛للإمكان

 تبني استراتيجية طموحة وواضحة المعالم وبعيدة المدى لتحقيق هدف التنويع؛ -

 تينة.م وتبني استراتيجيات متكاملة لإقامة قاعدة اقتصاديةالاستفادة من تجارب الدول الأخرى  -

 آفاق البحث 

 انطلاقا من نتائج الدراسة واقتراحاتها وكآفاق مستقبلية نقترح:
 التنويع الاقتصادي كألية للحفاظ على الموارد الناضبة؛ -

 دراسة واقع الاقتصادات العربية في ظل التنويع الاقتصادي؛ -

 سياسات التنويع الاقتصادي لتفادي المرض الهولندي. -
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 .9102نوفمبر  31و 98يومي  جامعة البويرة، انهيار أسعار المحروقات،
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 المجلات
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-سعوديةدراسة حالة المملكة العربية ال–المقاولاتية كاستراتيجية للتنويع الاقتصادي السعيد بوشول،  (31
نامية"، بات تأهيل وتنمية الاقتصادات الالمجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية الصادرة عن مخبر "متطل، 

 .9102، ديسمبر 12جامعة ورقلة، العدد 
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وتقييم مؤشرات التنويع الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية للفترة  قياسقروف، محمد كريم  (31
 .9102، 19، العدد 18المجلد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، (، 1191-2114)

نموذج التنويع الاقتصادي الجزائري للخروج من تبعية قطاع المحروقات لوصيف عمار والعابد لزهر،  (32
 .9108، ديسمبر 29مجلة العلوم الإنسانية، المجلد ب، العدد ، -رؤية استشرافية–

تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في مجلس التعاون لدول خالد راشد الخاطر،  (33
 .9102الدوحة، قطر،  حاث ودراسات السياسات،المركز العربي للأبالخليج العربية، 

 التقارير

التنويع الاقتصادي مدخل لتصويب المسار وإرساء الاستدامة في الاقتصاديات تقرير التنمية العربية،  (34
 .9109الإصدار الثالث، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، مارس العربية، 

 .9118التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي،  (35

 .9190التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  (36

 .9191 التقرير السنوي للأمارات العربية المتحدة،مصرف الأمارات العربية المتحدة،  (37

 ، على الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.9102الجزائر، منشور وزارة المالية،  (39

التغيرات ، 2131التنويع الاقتصادي في إطار رؤية المملكة الإله درندي، ديفيد هافرلاند وعبد  (31
 .9190القطاعية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، 

 المواقع

ة مركز الفرات للتنميالتنويع الاقتصادي وأهميته للدول النفطية، حامد عبد الحسن الحيوري،  (41
 : عوالدراسات الاستراتيجية، متوفر على الموق

http://burathanews.com/arabic/studies/303451 

 http://w.w.w.stats.gov.saموقع الهيئة العامة السعودية للإحصاء على الرابط التالي:  (41

ال إلكتروني مقمملكة، التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية في الإسماعيل إبراهيم سجيني،  (42
 في جريدة مال الاقتصادية الإلكترونية على الرابط:

http://w.w.w.maal.com/archives/20170403/89430 

 المراجع باللغة الأجنبية

43) EL Mostafa Bentar, Macro and Sectoral Implication Monetary Fund, 

June 2021. 

http://burathanews.com/arabic/studies/303451
http://w.w.w.maal.com/archives/20170403/89430
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 رقم الجدول عنوان الجدول الصفحة

نسبة إسهام الصادرات النفطية من إجمالي صادرات الاقتصادات  82
(5002-5002العربية للفترة )  

00 

(5050-5002نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية) معدل 28  05 

 5000الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية  23
5050و 5002و 5002و  

00 

نسبة الصادرات غير النفطية السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي  44
5002و 5002لنفطي الربع الثالث من عامي غير ا  

00 

 02 القطاعات ذات المضاعفات المتزايدة للناتج المحلي الإجمالي 35

(5000-5000مخصصات برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ) 32  02 

أهم المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال فترة تنفيذ البرنامج دعم  32
(5000-5000الإنعاش )  

02 

(5002-5002توزيع البرنامج التكميلي لدعم النمو ) 34  02 
-5002أثر برنامج دعم النمو الاقتصادي في الجزائر خلال ) 34

5002)  
02 

معدلات نمو القطاعات الاقتصادية الحقيقية في الجزائر ما بين  33
(5000-5000)  

00 
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 رقم الشكل عنوان الشكل الصفحة

 00 أهمية التنويع الاقتصادي 6

 05 محددات التنويع الاقتصادي 28

تحقيق الاستدامة الاقتصادية مراحل 82  00 

(5050-0220تقلبات أسعار النفط العالمية في الفترة ) 86  00 

تطور مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية  82
(5002-5000النفطية خلال الفترة )  

02 

تطور مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإرادات للدول العربية  82
5002-5000المصدرة للنفط في الفترة   

02 

-5002الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية  22
5050 

02 

معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الثابتة للدول العربية  22
(5000-5050)  

02 

(5050-5002متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ) 22  02 
-5002معدل التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ) 24

5050)  
00 

 00 خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة 48
نسبة تطور الصادرات غير النفطية السعودية إلى الناتج المحلي  43

5002-5002الإجمالي غير النفطي الربع الثالث من عامي   
05 

القطاعية النسبية في الفترة ما بين التعديلات في الحصص  42
(5050-5000)  

00 

 00 التطورات في حصص الصادرات والواردات  42
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 الصفحة العنوان
  وعرفان شكر

  إهداء

 أ مقدمة

 10 الفصل الأول: الإطار النظري للتنويع الاقتصادي

 10 مقدمة الفصل الأول

 10 الأول: الإطار المفاهيمي للتنويع الاقتصادي المبحث

 10  مفهوم وخصائص التنويع الاقتصادي  المطلب الأول:

 10 أهمية التنويع الاقتصادي وأنواعهالمطلب الثاني: 

 10 المطلب الثالث: أنواع وأشكال التنويع الاقتصادي

 10 المطلب الرابع: عوامل نجاح التنويع الاقتصادي

 01 المبحث الثاني: ميكانيزمات التنويع الاقتصادي

 01 ومحددات التنويع الاقتصاديالمطلب الأول: شروط 

 00 المطلب الثاني: عوائق التنويع الاقتصادي

 00 المطلب الثالث: مزايا التنويع الاقتصادي

 01 المطلب الرابع: مؤشرات قياس التنويع الاقتصادي

 01 المبحث الثالث: العلاقة بين النمو والتنمية والتنويع الاقتصادي

 01 الاقتصادي بالتنمية الاقتصاديةالمطلب الأول: علاقة النمو 

 01 المطلب الثاني: علاقة التنويع الاقتصادي بالنمو الاقتصادي

 00 المطلب الثالث: علاقة التنويع الاقتصادي بالتنمية الاقتصادية

 00 خاتمة الفصل الأول

 00 الفصل الثاني: واقع التنويع الاقتصادي في الدول العربية

 00 مقدمة الفصل الأول

المبحث الأول: التنويع الاقتصادي مدخل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في الدول 
 العربية

00 

 00 المطلب الأول: التنويع الاقتصادي أحد مراحل الاستدامة الاقتصادية

آليات التنويع الاقتصادي لإرساء الاستدامة الاقتصادية في الدول  المطلب الثاني:
 العربية

00 
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 00 الثالث: تقلبات أسعار النفط في الدول العربيةالمطلب 

 المبحث الثاني: واقع بعض مؤشرات التنويع الاقتصادي في الدول 
 العربية

01 

 01 المطلب الأول: الأهمية النسبية للقطاعات في الناتج المحلي الإجمالي

 00 المطلب الثاني: نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات 

 00 الثالث: نسبة الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات المطلب

 01 المطلب الرابع: التطورات الاقتصادية للدول العربية

 00 المبحث الثالث: تأثير جائحة كورونا على اقتصادات الدول العربية

 00 المطلب الأول: متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 

 01 الرقم القياسي لأسعار المستهلكينالمطلب الثاني: 

 00 المطلب الثالث: الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي

 01 خاتمة الفصل الثاني

الثالث: واقع وآفاق التنويع الاقتصادي في بعض الدول  الفصل
 الجزائر-السعودية-الإمارات–العربية 

00 

 00 مقدمة الفصل الثالث

 00 الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدةالمبحث الأول: التنويع 

 00 المطلب الأول: المرتكزات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة

 11 المطلب الثاني: الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة

 10 المطلب الثالث: تجربة الإمارات العربية المتحدة

 10 لدعم الاقتصادي الموجهة الشاملةالمطلب الرابع: خطة ا

 10 المبحث الثاني: التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

 10 المطلب الأول: الخطوات المتبعة في المملكة نحو التنويع 

 11 المطلب الثاني: خطة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

 11 الاقتصادي في المملكة العربية المتحدةالمطلب الثالث: واقع التنويع 

 11 المطلب الرابع: آفاق التنويع الاقتصادي في المملكة العربية المتحدة

 00 المبحث الثالث: التنويع الاقتصادي في الجزائر

 00 المطلب الأول: التوجه نحو استراتيجية التنويع الاقتصادي 

 00 في الجزائرالمطلب الثاني: سياسة التنويع الاقتصادي 
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 01 0101-0101المطلب الثالث: النموذج الاقتصادي الجديد في الجزائر 

 00 المطلب الرابع: سياسات التنويع الاقتصادي في الجزائر

 10 خاتمة لفصل الثالث

 10 خاتمة

 11 قائمة المراجع والمصادر

 10 والأشكال فهرس الجداول

 11 فهرس المحتويات

 10 ملخص



 

  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية التنويع الاقتصادي في الدول العربية خاصة، حيث اتجهت معظم 
لدول لتنويع قاعدتها الاقتصادية جراء الأزمات التي حدثت في أسعار النفط العالمية لأن اقتصادات اهذه 

هي اقتصادات ريعية. ما جعلها تتأثر بتقلبات أسعار النفط، وكذا بيان واقع وآفاق التنويع الدول العربية 
 الاقتصادي في بعض الدول العربية.

صادي هو الملاذ الآمن للدول العربية لإقامة قاعدة اقتصادية توصلت الدراسة إلى أن التنويع الاقت 
صلبة مقاومة للصدمات الخارجية وحتى الداخلية، وهو ضرورة حتمية ولابد من القيام بالعديد من الإجراءات 

حدة تجربة تمثل الإمارات العربية المت . كماوالتدابير التي تساعد على تعزيز هذه العملية خاصة في الجزائر
 ، بالإضافة إلى تجارب دول أخرى.0202ية يمكن الاستفادة منها، وكذلك رؤية المملكة العربية المتحدة غن

 الجزائر، الإمارات، السعودية. جائحة كورونا، التنويع الاقتصادي، الدول العربية،الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

 This study aims to demonstrate the importance of economic diversification in the 

Arab countries in particular, as the majority of these countries tend to diversify their 

economic base. This was due to the crises that occurred in international oil prices. Since 

they are rentier economies, the Arab countries are affected by the oil prices fluctuations. 

This study is also a statement of the reality and prospects of economic diversification in 

some Arab countries. 

 The study concluded that economic diversification is the safe haven for the Arab 

countries to establish a solid economic base that is resistant to external and even internal 

shocks. The economic diversification is an inevitable necessity, and many procedures 

and measures must be taken to help strengthen this process, especially in Algeria . The 

United Arab Emirates also represents a rich experience that can be benefited from, as 

well as the United Kingdom Vision 2030, in addition to the experiences of other 

countries. 

Keywords: economic diversification, Arab countries, Corona pandemic, Algeria, The 

United Arab Emirates, Saudi Arabia. 


